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 .وهي تعبر عن راي صاحبها فقط لواردة في هذا البحث,الجامعة اللبنانية غير مسؤولة عن الاراء ا



 

 

 الإهداء
 

الى عائلتي التي ساندتني وكانت الدافع لي في الوصول الى إنهاء هذا البحث,  المتواضع أهُدي هذا البحث
هذه الفترة الصعبة ظل في  لكي أصل الى هذه الخاتمة  وتشجيع فقدمت لي كل ما أحتاجه من دعم معنوي 

 لبنان.التي يمر بها بلدي ليمة والأ

 ......أتمنى أن أكون دائما  عند حسن ظنكم.

 

  



 

 

 شكر وتقدير
 

 أشكر الله عز وجل الذي وفّقني في بلوغ هذه المرحلة.

, إتمام هذا البحثجل بذلوه من أعلى الجهد الذي  أتوجه بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة لهذا البحث
 كانت لها تأثير كبير على المستوى العلمي الذي يعكسه هذا البحث. وملاحظاتكم  نصائحكمف

ئة التعليمية والموظفين وأفراد الهيالجامعة اللبنانية الفرع الأول في كلية الحقوق بالشكر الى إدارة كما أتوجه 
 المرحلة.جهد ساهم في وصولنا الى هذه على كل 

الذي ساندني من سنة الأولى لي في هذه الكلية وصولا  إلى ر حسّان الأشمر, إلى الدكتو شكر خاص ال أخيرا  
 إعداد هذا البحث.
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 المقدمة.
 

ة الوصول ولابأقصى درجات الدقة لمح دارةالإبأداء واجباته في الرقابة على أعمال  الإداري يلتزم القاضي 
. أخرى من جهة  وحماية الحقوق الفردية إحترامالمساواة بين تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من جهة, و  إلى

وقائع الدعوى فقط, القانونية الواجبة التطبيق على ليس مطلوب منه العلم بالقاعدة  الإداري ن القاضي إلذلك 
ة تكون الإدارينه في المنازعات أالمشروعية, ذلك  مبدأصحيح للقانون وفق التطبيق ال إلىبل عليه أن يبادر 

 ها.أمامضعف رف الأالفرد الذي يعتبر الط منازعة بوجهات طرف في إمتياز ه من وما تتمتع ب دارةالإ

والثـاني يمثـل المصلحة هما يمثل المصلحة العامة أحدهذه الوضعية يجد القاضي نفسه بين خصمين  أمام
لحق الضعيف على القوي,  وترجيحا   تصحيحا   بين أطراف النزاع, التوازن  إعادةعليه أن يقوم بفالخاصة, 

 يلجأ دارةالإالذي يتضرر من قرارات  الفرد لأنالذي يتطلب معالجة دقيقة  الأمر .أي حق الفرد على الدولة
الذي  الأمر, ثباتبالقاعدة العامة للإ عملا   ه المدعيإعتبار ملزم بتقديم البينة ب حيث يكون القضاء  إلى

 .اتإمتياز من  دارةالإما تتمتع به  أمام ثباتالإبينعكس سلبا على قدرته 

مظاهره من خلال  بهىأقيق, وهذا الدور الريادي يتجلى بالتح إدارةقياديا في  دورا  يتولى  الإداري القاضي ف
, عن طريق مسارعته ةالإداريستقصائية التي تتميز بها المنازعات بالسلطة الإ عملا   ثباتالبحث عن الإ

ه يكون في دليل يؤيد إلىفتقار الحق إ. فدارةالإنجدة المستدعي الذي يدخل في نزاع غير متكافئ مع  إلى
هو الاداة الضرورية  ثباتالإ لأنالدليل على وجود حقه, و  إقامةالقضاء  إلى يلجأم العدم, وعلى كل من كُ حُ 

 الفصل في اي نزاع. أجلالتي يعول عليها القاضي من 

قديمة المنشأ, ففي العهد الروماني وكنتيجة للصلاحيات الواسعة  ثباتوسيلة من وسائل الإ تعتبر القرائن
في حكمه الى مؤشرات بسيطة.  ندت, الامر الذي سمح له بأن يسدلةالتي كان يتمتع بها القاضي في تقييم الأ

 لطالما شكلت مصدر الهام للقانون الحالي.التي القرائن القانونية روماني قد عرف لالقانون ان كما أ

كانوا  دلةعند عدم توفر الأف ي المسائل الجزائية,ف صور الوسطى كثُرت استخدام القرائن خصوصا  في الع
لقائه في النهر او المحنة, حيث يُبتلى المتهم بإجتياز إختبار قاسٍ كإ "ordalieيلجؤوا الى ما يُعرف بال "

ائية في اوروبا حيث يُفترض مسؤولية والمبارزة القض مات سُبّتت التهمة في حقه. إذانجا اعتبر بريئا , و  إذاف
انون بل مختلف حدى فروع القجوء الى القرائن ليس مُقتسر على إاما اليوم نجد ان الل الخاسر في المبارزة.
 تت على ذكرها. النصوص القانونية أ
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على  قيمتها من قبل المشرع  وا ثباتالإ تحديد وسائل عدم إزاءف ,الإداري القضاء  أمام ثباتالإ إلىوبالعودة 
ان لابد من تطوير لنظرية ك ,وقيمتها ثباتد بشكل واضح كل وسائل الإحدّ عكس القانون المدني الذي 

الحق في الكثير من  إثباتصعوبة  إزاء وخوفا من ضياعهاالفردية حماية الحقوق  أجل من الإداري  ثباتالإ
بالقرائن  عترافمن الإ ا  إنطلاق طارالإدور بارز وجريء في هذا  من لعب الإداري  جتهادلإا تمكن, فالأحيان
 .دارةالإالحكم بمسؤولية  أجل الاكتفاء بالقرائن الجدية من إلى, ووصولا إثباتكوسيلة 

عن  القانون الإداري  فقهاءالبداية سكت  في ,بعدة مراحل ثباتبالقرائن كوسيلة من وسائل الإ عترافمر الإ
أن سريع التطور, و  حديث النشاة نسبيا   الإداري , فالقانون الإداري الإثبات حتمالي للقرائن في إي دور أ

التي لوجود القرائن  القانون والمبادئ العامة للقانون ولا يمكن له ان يترك مكانا   الىلة يستند مجلس الدو 
 .توصف بالقدم والاقل امانا  

ية الدور الذي أهمعلى  هتم بها مؤكدا  إ القرائن و  الفرنسي داري الإ الإجتهادكتشف إ 1950من سنة  اما ابتداء  
الفرنسي  الإداري ن قرينة الشرعية تسيطر على القانون أالفرنسي ب الإداري الفقه  إعتبر, فثباتتلعبه في الإ

 برمته.

وعميقة, كونها تلعب  ة ملموسةإيجابيقيمة  الإداري  القضاء أمام ثباتالإنظرية  إلىضافت القرينة القضائية أ
ستندت إة, كما انها الإدارياث التوازن بين المراكز القانونية المتفاوتة للخصوم في الدعوى حدإدور هام في 

, ليها والاخذ بهاإحيث يعود له تحديد مدى الركون  الإداري الذي يتمتع به القاضي  يجابيعلى الدور الإ
القرائن  إستخراجب الذي حدد الحالات التي يسمح بها القضاء المدني أمامعلى عكس ما هو معمول به 

        .القضائية وقيمتها الثبوتية

القاضي يعيش  ن  إ يه الكبير يقول:"جعلت الفق الإداري  الحاجة للجوء للقرائن في مجال القضاء ن  إوعليه ف
 ."ويتحرك في جو من القرائن

 ية الموضوع.أهم: أولاا 
 الإداري ن القضاء إ فمن جهةمحور اهتمام لدى الباحثين نتيجة عدة عوامل,  الإداري  القانون ل لطالما شكّ 

مواكبة لفهمه بشكل أوسع وأعمق  إلىمما يدفع الباحثين  خرى فروع القانون الأ إلى ستنادهو حديث نسبيا بالإ
 .تطور قواعده كون المجتمع في تطور مستمر

حل  ري فيادفي مساعدة القاضي الإ اساسيا  تلعب دور  الإداري  ثباتن القرائن القضائية في مجال الإإ
بالطريقة  ثباتك عبء الإي, كما تسمح للقاضي بتحر طرافالأ حدعندما يعوز الدليل لأ النزاع, خصوصا  

 عن تقديم الدليل. طرافالأ أحدالتي يراها ضرورية عندما يمتنع 
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القرائن في القانون  إستخراجالضابطة لعملية  القانونيةما تتضمنه النصوص  نأ إلىلا بد من الاشارة  أخيرا  و 
 ثباتوسائل الإ أماماو لجهة قيمتها  الحالات التي يمكن للقاضي اللجوء الى القرائنالمدني سواء لجهة 

 طارالإحول في ذهننا طرح عدة علامات استفهام  إلىدت ة أالإداريالمنازعات  إطارفي  وغيابها ,خرى الأ
ة ولادفعنا لمحي القرائن القضائية, ما إستخراج إلىثناء لجوئه تحرك به القاضي الإدري ألقانوني الذي يا

ب القانون والباحثين تسمح لطلاا  ,جوبة واضحةاستنا أملين ان نجد لها في در آ ,التصدي لهذه التساؤلات
 بالاستفادة منها.

 .شكالية: الإثانياا 
من التساؤلات المذكورة اعلاه يمكن طرح اشكالية البحث التي تتمثل بمدى الاعتماد على القرائن  ا  إنطلاق

القرائن القضائية وحدود هذه  إستخراجة ومدى سلطة القاضي في الإداريالمحاكم  أمام ثباتالقضائية في الإ
 السلطة.

 : التساؤلات.ثالثاُ 
التي لابد من  تساؤلاتمجموعة من ال أذهاننا يبادر الى لإشكالية المطروحة اعلاهفي إطار التصدي ل

 :الإجابة عليها في بحثنا ويمكن تلخيصها عبر

 ما هي القرائن القضائية؟ -1

 ؟لفة للقرائن القضائيةؤا ما هي العناصر المُ  -2

 ؟ةماهو دور القرائن القضائية في الإثبات أمام المحاكم الإداري -3

 ؟إستخراج القرائن القضائيةلنزاع دور في اهل لأطراف  -4

 هل للقاضي الإداري سلطة مطلقة في إستخراج القرائن القضائية؟ -5

 ما مدى هذه السلطة وحدودها؟ -6

 : منهجية الموضوع.رابعا  
 ينا ان نمضي ببحثنا وفقا للمناهج التالية:رتأشكالية البحث المعالجة إ

 إلىالقرائن  إستخراجالذي نستهدف من خلاله الكشف عن الحقيقة من خلال تجزئة عملية  المنهج التحليلي
 جتهادية التي عالجتها.ها, وتحليل النصوص القانونية والإبسط عناصر أ
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والمدني من جهة, و بين النصوص القانونية  الإداري حيث نستطيع المقرانة بين قواعد القانون  المنهج المقارن 
ختلاف وذلك لتبيان أوجه الإ, أخرى ومصر من جهة  ,فرنسا ,ة في كل من لبنانالإداريوالاجتهادية والفقهية 
 والتشابه فيما بينهم.

 : تقسيم الموضوع.خامسا  
, ويكون الإداري  ثباتدور القرائن القضائية في الإ ولالأالقسم  ولايتن قسمين إلىسوف نقوم بتقسيم الدراسة 

القرائن ب الإثبات ةحجيالفصل الثاني و  ,الإداري  ثباتقواعد العامة للإال ولالأالفصل  ولافي فصلين, يتن
القرائن القضائية,  إستخراجفي  الإداري القانوني لدور القاضي  طارالإ ولايتن القضائية. اما القسم الثاني

, السلطة التقديرية للقاضي إزاء القرائن القضائية ولالأالفصل  ولان يتن, على أين ايضا  ويكون في فصل
 لقرائن القضائية.اختيار إالضوابط التي تحكم  والفصل الثاني
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 .الإداري  ثبات: دور القرائن القضائية في الإولالأالقسم 

 

تحقيق العدالة وضمان مصالح الفرقاء ة والمدنية هدفها الإداريالمحاكمات  صولنظمة لأن القواعد المإ
المقصود بهذه القواعد بالمفهوم العام ف .هذه الاهداف إلىالقاضي للوصول  أمامكشف السبيل و  ,وحمايتها

وجب تيف ,أخرى من جهة  اضيالقالنزاع من جهة و  أطرافعاتها من جانب ا الواجب اتباعها ومر  جراءاتالإ
 ا  حفاظ الفصل فيهاالطعن, و  إجراءات إلىوصولا  ,فيهاصدار الحكم وإ د والتمسك بها منذ بداية الدعوى التقي

 عدالة.لل ا  مينأتحق و لل ا  حقاقوإ, على سلامة اسس التقاضي وقواعده

سباب ألعدة  ويعود ذلكسم بطابعها الخاص, ة تتالإداريالمحاكمات  صولن القواعد المتبعة في الأألا إ
مالوفة في الغير  ات السلطة العامةإمتياز تشكل طرف في النزاع مع ما تتمتع به من  الدولة دائما   أن  ها أهم

المحاكمات  أصولالقانون الخاص, مما يضفي عليها طابع متميز ومستقل عن القواعد المعمول بها في 
 الإداري القاضي  دورضفاء طابع خاص على إكان لا بد من ف .هاأطرافالتوازن بين  يسود حيثالمدنية 

 ,من جهة المشروعية مبدأ ة معالإداريسجام قرارات السلطة نلإكمراقب تكريسا لدوره  ثباتفي الإ خصوصا  
خصوصا   دارةالإي بين طرفي النزاع الذي يميل لصالح ثباتتحقيق التوازن الإعن طريق  الأفرادلحقوق  صونا  و 

ن يتمتع أكان لابد من ف ,ن جهة أخرى م ثباتالإفي  الإداري ها المشرع محدودية القواعد التي اقرّ في ظل 
 .التوازن  إعادة أجلمن  خاص بدور الإداري القاضي 

 والمدنية ةالإداريفي مجال الدعوى  بارزا   دورا   بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات تلعب القرائن القضائية
 .في الوصول للحقيقة ى خر ليها عندما لا تساعده الوسائل الأإ يلجأملاذ القاضي الذي فتعتبر 

حيث لم يقيده المشرع بدليل  ثباتمن سلطة تقديرية واسعة في الإ القاضي الإداري  لما يتمتع به نظرا  لكن 
, بحيث تعد من ةالإداريفي الدعاوى  كثر بروزا  أيكون  القرائن القضائية ن دورإة بعينها, فواقع ثباتمعين لإ

التخفيف من وطأة عبر  النزاع أطرافالتوازن بين  إعادةفي  الإداري تعين بها القاضي سالوسائل التي ي أهم
 ذلك بصورة مؤقتة, علما  ان  تقاعس له الى جانب الإدارة ولو تما بنق الملقى على عاتق المدعي ثباتعبء الإ

 نهاء الدعوى لصالح هذا الأخير. المستدعي يؤدي حتما  الى إ أدلةالإدارة او حتّى فشلها في دحض 

لقواعد العامة ل ولن نخصص الفصل الأأفصلين, على  إلى, سوف نقسم هذا القسم بناءًّ على ما تقدّم
 .حجية الإثبات بالقرائن القضائيةل الفصل الثانيو الاداري  ثباتللإ
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 .الإداري  ثباتللإ القواعد العامة: ولالأالفصل 

 
للتراتبية فيما بينها  سلما   تحدد فلم ,بشكل مفصل ثباتلا تعالج وسائل الإ الإداري ن معظم قواعد القانون إ

المحاكمات المدنية  أصول على عكس .تجاه هذا النقص الإداري ر القاضي او لدو  1ة لهاقيمة الثبيوتيللولا 
والقوة  ثباتووسائل الإ إجراءاتحكام و أحد كبير في ظل وجود تقنين يرعى  إلىحيث يهيمن عليها الفرقاء 

 الأمر الذي .2ثباتحكام القانونية الراعية للإالثبوتية لها, التي بدورها تلزم القاضي المدني في التقيد بالا
منه على وجود دور  كيدا  أت ثباتفي مجال الإ الإداري ية المساحة التي تركها المشترع للقاضي أهم يعكس

 .ذه الثغراتسد هو شغال هذه المساحة إفي  والإجتهاد الإداري  للقاضي

وقد  ,3الإداري يوجهها القاضي  بالطابع الاستقصائي التي  ةالإداريالمحاكمات  أصولمن هنا  تميزت 
لمجلس شورى الدولة حرية  كا ر  تُ او في لبنان حيث  أشارت إلى ذلك مختلف القوانين الإدارية سواء في فرنسا

ة وطبيعة العلاقات التي الإداريبما يتناسب مع واقع الحياة ستكمال ما نقص قواعد الملائمة لإال إستنباط
, اما 119/1959باستثناء ما حُدّد بالمرسوم الاشتراعي رقم ,4واشخاص القانون الخاص دارةالإتنشا بين 
 الإداري القضاء  جراءاتة العليا في مصر فقد اكدت على الامتناع عن القياس بين الإالإداريالمحكمة 

 .5لقيام الفرق بينهما والقضاء العادي

 الإداري القول بان القاضي  إلىها ذهب البعض إثباتفي مجال تسيير الدعوى و  الإداري لتعاظم دور القاضي 
 .6قتصار على تطبيق القانون نوب عن المشرع في مباشرة وظيفته أكثر من مجرد الإي طارالإفي هذا 

                                  
1 P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, these, 
ed. Pédone, 1952, pp.1 et suivantes. 

, 2010ى, المنشورات الحقوقية صادر, الأول, الطبعة الإداري القضاء  أمام ثباتزق الله, النظرية العامة للإجوزف, ر  2
 .35-34ص 

3 C.E., 4/7/1962, Paisnel, Rec., tab. P.1077. 
 .59, ص1974, بيروت مكتبة زين الحقوقية والادبيةلجزء الأول, ة, االإداريالمحاكمات  أصولعيد, ادوار, 4
 .33, ص2009ى, مطبعة الداودي, سوريا الأول, الطبعة الإداري في القانون  ثباتبرهان, زريق, نظام الإ 5

6 Y., GAUDEMENT, Les méthodes du juge administratif, Paris, L.G.D.J., 1972, p129. 
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 الرغم من وحدة الهدفعلى المدني  ثباتعن الإ مختلفبمفهوم  الإداري  ثباتيتميز الإ بناء  على ما ذكر
وجود الدائم لاشخاص القانون العام كطرف لل ووصولا   ةالإداريالمحاكمات  أصولستقصائية إ من ا  إنطلاق

الاداري ودور القاضي الاداري  ثباتهية الإمامما يفتح الباب حول  .اتإمتياز ما يتمتع به من  النزاع مع في
 فيه.
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 .الإداري  ثباتلإا ماهية :ولالأ المبحث

 

 ت المدني أو الجزائي, فبغضللإثبا ملعاة يخضع لنفس المفهوم االإداريت عازلمنات في اثبان مفهوم الاإ
لمتعلقة ت القانونية افارلتصاو ية دلمانصب على الوقائع ايُ  فالإثبات عةزلمناوطبيعة اعية نو نعنظر لا

 ت.عازلمنابهذه ا

بطبيعة  الإداري القضاء  أمام ثباتلا انه على مستوى الدور تتميز قواعد الإإلكن الرغم من التشابه بالمفهوم 
طبيعة الوظيفة التي يضطلع  إلىختلاف . ويرجع هذا الإثباتخاصة تجعلها مختلفة عن غيرها من قواعد الإ

 مبدأية في حما التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة إقامة الإداري المشرع  ولا. فبينما يحالقضاء الإداري 
, وبين من جهة ضمان سير المرافق العامة بانتظام وباضطرادو  حارف بالسلطةنلإالمشروعية ومنع ا

العدل  إقامةن إ, فمن جهة أخرى  المصلحة الخاصة للأفراد المتمثلة في حماية وصيانة حقوقهم وحرياتهم
 .1المدني جوهر وظيفة القضاء تُعتبرعلى أساس قواعد القانون الخاص  بين المتنازعين

نظريات الوقوف عند الوقد المدني لا بد لنا  ثباتتمايزه عن الإالاداري و  ثباتكثر بمفهوم الإق أقبل التعم
 لإطاره القانوني ولالية عمله. اولين وضع مفهوم له محددا  مح ثباتراعية لموضوع الإ

 .ومذاهبه ثباتف الإي: تعر ولالأ طلبالم
 لراعيةا والمذاهب العامة ثباتلا بد لنا من استعراض المفهوم العام للإ داري الإ ثباتللوقوف على حقيقة الإ

 له.

 .ثباتلإا مفهومى: ولالأفقرة ال

بمعناه العام هو التحقق من حدوث الوقائع. وفي الاصطلاح الفقهي هو الدليل الذي يقدمه من  ثباتالإ
عنى وبم 2او الحجة لأنها تبين الحق وتظهره . والبينة هي الدليلعلى الحق بالبينة المقررة قانونا   يدعي امرا  

                                  
مجلة التواصل في الاقتصاد  منشور في ",دارسة مقارنة ثبات:في الإ الإداري ئي للقاضي ار الدور الإجسمية, كمال, " 1
 .104, ص 2015, حزيران 42والقانون, العدد  الإدارةو 
(, طبعة رابعة منقحة, ثباتجريج, النظرية العامة للموجبات, اشراف رمزي جريخ, الجزء الثالث )نظام الإ خليل, 2

 .6-5ص 2004المنشورات الحقوقية صادر, 



9 

 

على الحق بالوسائل المعينة  مرا  أمر او صحته, يقدمه من يدعي أهو إقامة الدليل على حقيقة خر آ
 .1بالقانون 
يؤكدها أحد الأطراف  ام القضاء على حقيقة واقعة معينةنه إقامة الدليل أمفه الفقه الفرنسي على أوقد عرّ 

 :تتطلب وجود حلقة من ثلاثة أطراف ثباتن عملية الإوعليه فإ ,2في الخصومة وينكرها الطرف الاخر

 وكيفية القيام به. ثبات: القانون الذي يحدد وسائل الإولالأالطرف 

 .ثباتالطرف الثاني: الخصوم الذين يتحملون عبء الإ

ع من الخصوم ويعرضها على النصوص القانونية, ويبت في النزا  لةدالطرف الثالث: القاضي الذي يتلقى الأ
 الخصوم بمقتضى تلك النصوص. نبي

 يهكون هذا الحق لمدعيه أو نف الفصلف بمصدر الحق محل النزاع, والقاضي مكلّ  إثباتف بفالمدعى مكلّ 
 قائع.الو  بعد أن يعرض مصدر الحق الذي أثبته المدعي على النصوص القانونية التي يطبقها على

القضاء, على واقعة او عمل قانوني  أمامالدليل  إقامةالقضائي بانه  ثباتالإ 3ا.م.م. 131عرفت المادة وقد 
 اي منهما طلب او دفع او دفاع. إلىيسند 

 .ثبات: المذاهب العامة للإالثانية الفقرة

 ,التي يحوذها أمام القضاءنظرا  للأهمية  ثباتقانوني للإ إطارساس و ة وضع أولاظريات محرت عدة نظه
في  والقاضي طرافدور الأ توضيح ة  ولامح ثلاث مذاهب إلىفي القوانين  ثباتمذاهب الإ تقسموعليه ان

 .هذه العملية

 النزاع, إدارةع بها في ي يتمتوالسلطة الت تقدير قيمتهاو  دلةمن هنا اثيرت مسالة دور القاضي في اختيار الأ
وتقدير  دلةفي قبول الأ للقاضي ي حرية واسعةأيرتكز على فكرة العدالة  ولالأعن ذلك مفهومان  نشأو 

                                  
, 2008ى, )حقوق النشر و التاليف محفوظة  للمؤلف(, بيروت, الأولالمحاكمات المدنية, الطبعة  أصولمحمد, عبده,  1

 .190ص
2 La preuve: est la démonstration de la vérité d’un Fait qui affirme dans une instance par 
l’une des parties et qui est nie par l’autre  . (J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure 
civile, Dalloz, 21éd 1987, p910). 

, المتعلق باصدار قانون اصول 16/9/1983, تاريخ 90من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 131المادة  3
 .6/10/1983, تاريخ 40المحاكمات المدنية, الجريدة الرسمية, العدد 
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يد حرية القاضي في يوجب تقيار في التعامل و ستقر دافع الإ إلىالثاني يستند المفهوم , و القيمة العائدة لها
 .1تعيين قيمتهاو  دلةختيار الأإ

 المختلط. ثباتالإو  المقيد ثباتالحر, الإ ثباتالإ :ثباتوعليه برزت ثلاثة مذاهب راعية لعملية الإ

 .الحر ثباتالإ مذهب :أولا  

ستعمال الوسائل إي تحري الوقائع المطروحة عليه, و عطاء القاضي سلطة مطلقة فهذا المذهب يرتكز على إ 
 كما .2قتناع سواء بعلمه الشخصي او بتفننه عن طريق الحيلةتكوين الإتزاع الحقيقة و نلإي يراها لازمة الت

 قناع القاضي.كيفما يشاؤون في سبيل إ دلةيترك للخصوم حرية تقديم الأ

اميركا, را و  في المانيا وسويسرا وانكلتل هذا المنهج متبعا  على الشرائع القديمة, ولا يزاسيطر هذا المذهب 
عاب عليه من عدم نزاهة كشف الحقيقة اكثر من سواه, لكن ييو  انه يساعد على تحقيق العدالة إعتبرحيث 

در الاشارة وتج .3خرالأن وجهات النظر بين القاضي و حتمال التباين بي عن إفضلا   ,عدم تجردهو  القاضي
خذ ببعض ذكر الأسباب التي خولتهم الأكليزي اجبر القضاة على تعليل احكامهم و لأنان القانون ا إلى

 دون غيرها. ثباتوسائل الإ

 د.المقي   ثباتمذهب الإ :ثانيا  

قيمتها  لكل وسيلة يحددفوالوقائع, ختلاف التصرفات إعلى  ثباتهذا المذهب يحدد الطرق الخاصة بالإ
ن ما يهم هو إذ أ ية,أهمولا تكون لقناعة القاضي الحقيقية اي  ,ض على القاضي والخصوم التقيد بهايفر و 

على القاضي  أصبح م الدليل المحدد قانونام من تقديتمكن الخص إذاف .4القانون مسبقاالقناعة التي يفرضها 
يم العكس صحيح في حال عدم تقدقناعته الذاتية, و فات لة دون اي الالتصحيح اهإثباتالواقعة المراد  إعتبار

فتصبح الواقعة غير ثابتة  ولو استحوذت على القناعة الشخصية للقاضيالدليل من قبل مدعي الواقعة 
 وبالتالي لا يستطيع من يدعيها التذرع بها.

                                  
 .63, ص2009ى, منشورات الحلبي الحقوقية, الأوللطبعة , االإداري صفا, ابحاث في القانون  جهاد, 1
 .8, مرجع سابق, صخليل, جريج, النظرية العامة للموجبات 2
 .9مرجع سابق, ص  3
 .64, مرجع سابق, صالإداري جهاد, صفا, ابحاث في القانون  4
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 أمام القيمة القانونية لكل وسيلة هقواعد حددمحددة وت ثباتوفقا لهذا المذهب تكون وسائل الإ نهوعليه فإ
كد لتأا و حددة سلفا  الم ثباتبيق القواعد الراعية للإطعملية تلقب ا, وبالتالي يكون القاضي مجرد مر خرى الأ

 .مبادئ العامة للمحاكمةللها إحتراممن 

 المختلط. ثباتمذهب الإ :ثالثا  

القاضي فهو لا يخرج عن  , وتحديد قيمتها, اما على صعيد دوردلةيقوم على تعيين الأ هذا المذهب نإ
 دلةالأ بعض في تقدير كبير, الا انه يتمتع بنوع من الحرية إيجابيالدور الرقابي في الدعوى ولا يتمتع بدور 

لا باس  القاضي سلطة منح ايضا  يو  ,1والتحقيق المادي ستجوابكاليمين التكميلية والإ اا قانونحددة التي لم ت
 .القرائن القضائية في استخلاص بها

كبير  إيجابيي يكون للقاضي دور المذهب المختلط يكون اتخذ موقف وسطي بين المذهب الحر الذف 
لية لتطبيق القواعد القانونية الراعية لعم فيه القاضي دور حيادي رقابي بحتالمذهب المقيد الذي يلعب و 

 .ثباتالإ

وقد اخذت بهذا المذهب طائفة كبيرة من القوانين الحديثة, ومنها القانون الفرنسي والبلجيكي واللبناني 
 .الإداري ليس مدني و صعيد القانون العلى المقصود هنا . و 2والمصري 

ث حيرتبتها وتبيان قيمتها وم ثباتطرق الإ هد عبر تحديديًّ والمذهب المقالقانون المدني  نن نقاط الالتقاء بيإ
تمتع القاضي المدني بقدر كاف من الحرية يعبر عن النظرية  عدمو  لأطرافيسود مبدأ التوازن بين ا
ه هنا ترجمت هذمن و  طالب بتوسيع دورهظهرت نظرية تما  انه سريعا  الا  ,المدني الكلاسكية لدور القاضي

ة وضرورة حماي ثباتدور الذي يلعبه القاضي في الإالهمية ر عن أ مذهب المختلط, وهو ما يعبّ الالنظرية ب
 هذه المساحة بالنصوص القانونية المناسبة. 

 

 

 

                                  
 .9خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 1
 .12ص ,مرجع سابق, ص 2



12 

 

 .الإداري  ثباتالنظام القانوني للإ: المطلب الثاني

 

ث هذه المذاهب. حيمن  الإداري لقضاء موقف الا بد من معرفة ف ثباتمذاهب العامة في الإتحديدنا لل بعد
خاص القانون العام, مما شخص من اش النزاع أطراف أحدة هو وجود الإداريبرز ما يميز المنازعة أ نأ

الذي سوف ينعكس على قدرة كل طرف  هاأطرافزعة صفة عدم التوازن بين ايضفي كما ذكرنا على هذه المن
 الفرد الذي يتمتع بطبيعة الحالات و إمتياز ما يتمتع به من سواء من ناحية الشخص العام و  ثباتفي الإ

 ضعف.بالمركز الأ

 في الدعوى  ثباتنظام الإ ة بنظام خاص يختلف عنالإداريدعوى حاطة الا من هنا كان لا بد من إإنطلاق
في  امكانية تطبيق النظام المقيدبالتالي دحض طرف و بين الا التوازن التكافئ و  مبدأمدنية المبني على ال

 ة.الإداريعلى الدعوى  ثباتالإ

التي  القواعدالنصوص القانونية و  إلىن الرجوع لا بد م الإداري الذي تبناه القانون  ثباتولمعرفة نظام الإ
 . الأمر كرسها الاجتهاد للوقوف على الحقيقة

 .داري امام القضاء الإ ثباتهب الإى: مذولالأ الفقرة

ء المذهب المعتنق من قبل القانون الاداري لا بد لنا من المرور عبر النصوص القانونية والارا لمعرفة
 الاجتهادية في كل من لبنان ومصر, وفرنسا.

 .: في لبنانأولا  

الذي  يعين المقرر الشكل" ى على انهولالأفي فقرتها  1من نظام مجلس شورى الدولة 84نصت المادة 
المحاكمات المدنية دون ان  أصوليستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون تجري فيه اعمال التحقيق, و 

كون حق الدفاع ييكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة و يحرص على ان يا و بالتقيد بها حرفيكون ملزما 
 .”محترما

                                  
, المتعلق بتنظيم القضاء الإداري في 1975 /14/6, تاريخ 10424من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم  84المادة  1

 .15/11/1984, تاريخ 39لبنان, الجريدة الرسمية, العدد 
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د بحرية داري, فالمقصو ة التي يتمتع بها القاضي الإلمساحكًّد على اما تقدم نلاحظ ان المشترع  أم انطلاقا  
لحقيقة ان جلاء ن يدير التحقيق بالطريقة التي تأمّ لذي يجري به التحقيق أنه يستطيع أالمقرر بتعيين الشكل ا

 ثباتالمقدمة وتقدير قيمتها, بالاضافة الى نقل عبء الإ ثباتمن خلال تقديره لوسائل الإوفق عناقته 
ية ي اصول المحاكمات المدنر جدوى على نتائج التحقيق. اما بالنسبة للمبادىء الواردة فبالطريقة الاكث

على  وجاهية المحاكمة وحياده, حيث انتهت المادة بالتاكيد القاضي الاداري لمبدأ إحترامعن ضرورة  تعبر ف
 ه.إحترامحق الدفاع و 

المحاكمات المدنية  أصولة في الأمر ن القواعد العامة او القواعد أ"إعتبركد الاجتهاد على هذا المعنى فكما أ 
لا تناقض بعض النصوص الخاصة المتعلقة ة كمبادئ عامة الزامية شرط ان الإداريتطبق في المحاكمات 

 .1"ة العليا بالذاتالإدارية او تنظيم او طابع المحكمة الإداريالمحاكمات  أصولب

 .: في مصرثانيا  

 ثباتقانون الإ إلى 2في المادة الثالثة من مواد اصدار القانون الخاص بمجلس الدولة المصري  احال المشرع
 جراءاتتطبق الإ: ", فقد نصت3ة الإداريبما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى فيما لم يرد فيه نص و 

ان  إلى المنصوص عليها في هذا القانون, و تطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص, وذلك
 ".الخاصة بالقسم القضائي جراءاتيصدر قانون بالإ

على  25/6/1983ق, جلسة 26سنة ل 1202 طعن رقم ة العلياالإداريالمحكمة قرارات  أحدكما جاء في 
ة الإداريجرى قضاء هذه المحكمة باضطراد على ان احكام قانون المرافعات لا تطبق في المنازعات " ان
او  جراءاتكانت هذه الاحكام تتعارض روحا او نصا مع احكام قانون تنظيم مجلس الدولة سواء في الإ إذا

من احكام  الإداري النظام القضائي بمجلس الدولة و اوضاعه الخاصة به, فلا ياخذ القضاء  أصولفي 

                                  
-, بلدية بكفيا المحيدثة/ورثة المرحومين ابراهيم و ميشال شيبان غصوب6/11/1997, تاريخ 88, قرار رقم .شم 1

 .130,ص1999في لبنان, م.ق.إالدولة, 
 , المتعلق بتنظيم مجلس الدولة المصري, دون تاريخ نشر.1972, تاريخ 47من قانون رقم  3المادة  2
ر إذا, الأولالبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري, العدد تخصصة, صادرة عن مركز الدراسات و الدورية العلمية الم 3

 .44-43, ص2015
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انون المرافعات جور و بقدر بحيث لا يكون في القاعدة المنصوص عليها في ققانون المرافعات الا لضرورة 
 .1,..."و استقلاله الإداري او افتراء على كيان القانون 

في  ثباتلا نرى من مانع من تطبيق مضمون ما تضمنه هذا الاجتهاد على المسائل التي تتعلق بالإ وعليه
 ة.الإداريالمنازعات 

 : في فرنسا.ثالثا  

 ثباتفإن تحديد نظام الإ لذلك, 2ثباتنظام الإ لا جزئيا  المكتوب لا يحكم إ الفرنسي الإداري ن القانون إ
في الاجراءات المدنية, نتحدث وقيل في هذا الإطار" . الفرنسي الاجتهادحد كبير عمل  إلىكان  وسائلهو 

فإجراءات التقاضي  .3"عن الادلة وادارتها.  وفي إجراءات التقاضي الإداري, هناك دائما مسألة تحقيق
يخلق بينها تسلسل لا ويحدد أنواع الادلة المقبولة و أنص عام يحدد عبء الاثبات  تتضمنالاداري, لا 

وكقاعدة عامة, فإن الاطراف حرة في اختيار الادلة التي يتعين  .4إحترامه هرمي يفرض على القاضي
ي في تقييم قيمة الادلة المقدمة إليه, وفي البت ف لمطالبها, كما أن القاضي حر عليها تقديمها دعماا 

 ثبات.تحقيق والتحقق, وفي تحميل عبء الإتدابير ال

 ,ةالإداريالمتعلق بالمحاكم  1889تموز تاريخ  22 رقم قانون العلى الرغم من تدخل بعض النصوص كف
من جهة و  الإداري الاجتهاد من قبل  نطاقها محدود فمن ناحية اقتصرت على مبادئ كانت مكرسة مسبقا   إلاا 

التدابير الممكنة او التي يمكن تخيلها صادرة او و  جراءاتحاطة بكافة الإالإ علىة كانت غير قادر  أخرى 
الإجراءات الواجب على المحاكم نصا على  22من القانون رقم فالباب الثاني  .5ممارسة من قبل القاضي

                                  
", كلية عدم مشروعية القرار الطعين : دراسة مقارنة إثباتفي  الإداري دور القاضي علوان, رسالة دكتوراه بعنوان"سعود, ال 1

 .18, ص2014القانون في جامعة عمان العربية, شباط 
2 P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, op. cit, 
pp1 et suivantes. 
3  Ch. DEBBASCH, procedure administrative contentieuse et procedure civile, L.G.D.J., 
1962, p367. 
4 rapport présenté par M. D. LEGER, auditeur au Conseil d’État de France, « La preuve 
devant le juge administratif français », 1972, pp. 1-45, disponible sur le site: 
http://www.aca-europe.eu/colloquia/1972/france-1.pdf. 
5 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, these, universite de poitiers, France, 2013, p40. 
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 إعترافلكنه الإدارية إتباعها عند اللجوء الى الخبرة او التحقيق الميداني او الإستجواب او تدقيق المستندات, 
ت المادة  بالحق في الخروج عنها. لمجلس الدولة  في أي حال من من نفس القانون على أنه"  22كما نصا

 22القانون رقم  13الثانية للمادة ", وألغيت الفقرة الأحوال, لا تكون المحكمة ملزمة باتباع رأي الخبراء
فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أداء  ”أنه حيث كانت تنص على 1959نيسان  10بموجب المرسوم رقم 

 .”إذا طلب ذلك أحد الطرفين بتعيين خبيرالأشغال العامة, ينبغي إصدار أمر 

ي الحر سواء بشكل ظاهر  ثباتقد تبنى مذهب الإ الإداري القانون ن بناء على ما ذكر يمكن التأكيد على أ
مين القانون قواعد واضحة محددة ضمن خلال عدم ت ذلك بشكل واضح, او بشكل ضمني عندما ينص على

 الاكثر شيوعا. ةهي الحالو  ,خرى مذاهب الأال أحدمعينة تسمح بتطبيق و 

ستقصائية المحاكمة هو نتيجة منطيقية لإ, و الإداري طبيعة النزاع مع ال المذهب هو الاكثر انسجاما   ن هذاإ
 الذي يلعبه القاضي الاداري الدور  إلىالحاجة تبرز ها, حيث طرافعدم المساواة بين الأو  الإداري القضاء  أمام
 .دارة والفردن بين الإز التوا إعادة أجلمن 

 .ثباتمتيازات الإدارة في الإإ: الفقرة الثانية

تهدف الى تحقيق الهدف  لعاديا القضاء او الإداري القضاء  أمامسواء  ثباتان عملية الإ إلىسبق واشرنا 
على الوقائع والتصرفات  المقبولة قانونا دلةالأ كل طرف في النزاعتقديم  عبر ,هو تحقيق العدالةنفسه الا و 

من كافة الجوانب  في ظل نظام قانوني معين يرعى هذه العمليةو  ,بهلب احول حقه المط همزاعمكد لتي تأا
 .يصال لكل صاحب حق حقهإحقاق الحق و إ أجلوبشكل كاف من 

تميزها  تتمتع بخصائص ةهامنها تشكل محطة إنهاء النزاع, فإيتها في أهمو  ثباتدقة عملية الإ إلى نظرا  و 
 .الفصل بها أجلمن  عن باقي المراحل التي تمر بها الدعوى 

 الإداري التنازع  إطاروضعها في  إنالفصل في الدعوى ف يتها كمرحلة ضرورية من أجلأهمعن  ضلاوف
 أمام ثباتمباشر على نظام الإالتاثير ال أدّى الى شاذة عن القانون الخاص الذي يتضمن وضعيات

القضاء  أمام ثباتتميزه عن الإبعومل  الإداري القضاء  أمام ثباتالإ نظام دنفر ا كنتيجةو  .الإداري القضاء
 .المدني

 .الإداري  ثباتعوامل المؤثرة في الإال: أولا  

ث ان السلطة حيص القطاع العام طرف في النزاع, و اشخا أحد بوجودة مرتبط الإداريكون مفهوم المنازعة 
ات غير مالوفة في العلاقة إمتياز ميز بتمتعها بتت ة عملها في تحقيق للمصلحة العامةطبيع إلى نظرا  ة العام
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من التدخل في مختلف  دارةتحقيق هذه المصلحة العامة فلا بد للإ أجلبين بعضهم. ومن  الأفرادبين 
سواء كمنتفع  دارةالإلتنظيمها, وبالتالي فلا بد من الفرد التعامل مع  الأفرادالقطاعات التي تحظى باهتمام 

 .أخرى من جهة والسلطة من جهة  الأفرادنشوء نزاعات بين  إلىيؤدي  يمكن ان او متعاقد, مما

صلحة كون الإدارة هي طرف في النزاع امام القضاء الإداري وما تتمتع به من امتيازات لتحقيق المل نظرا   
قوى العادي. مما يجعلها الطرف الاالقضاء مثل  مام القضاء الإداري ة أفلا يمكن تشبيهها بالخصوم, العامة

 :ية للاسباب التالية ثباتمن الناحية الإ

 .المستنداتوراق و حيازة الأ-1

يدا ثل في ارشيف و سجلات بعالتي تتم لها, ةلمستق ةذاكر  نيو تك إلى تحتاج بوصفها سلطة عامة دارةالإ ان
ا عند هع إليو الرجم بحيث يتوثائق تبقى محتفظة بكافة الالنسيان او الاضاعة المعرض لها الفرد, فعن 

 مضمونها, وتكون مرجع ثابت لا ينتهي بانتهاءوتواريخها و  ةالإداريحقيقة التصرفات  نع للكشف زوملال
 الاشخاص العملين فيها.

ية مأه, وتبرز ثباتهام في مجال الإ إمتياز دارةالإة التى تحوزها جهة الإداريالمستندات وراق و تشكل الا
 أصولفى إضعاف موقف الطرف الاخر اي الفرد, خصوصا انه يسود الطابع الخطي على  متيازهذا الإ

 نأش نالتي مو المستندات و  وراقالأ لكت لحيازة مث نإ. ثباتة مما ينعكس ايضا على الإالإداريالمحاكمات 
 وى, فانالدع ى تغيير مجر  إلىحتما  يؤدان ت نزاعنظر المحكمة التي تنظر في ال تحت هاضععند و  دارةالإ
 .الإداري القضاء  أمام ثباتفي الإ اساسيا  ذه الاوراق تعتبر طريقا رئيسيا و ه

الذي  الإداري تملك وحدها الملف  دارةالإوبما ان  "... قرارات مجلس شورى الدولة أحدوقد جاء في حيثيات 
المستندات  إبرازعندما تتمنع عن زاعمها و العناصر التي من شانها ان تثبت او تخالف متوجد فيه جميع 

 عيدلما تحمل هي تلإثباا في لعامةا دةلقاعافجاء"  اما في مصر ,1..."الموجودة فيه رغم تكليفها بذلك
س نف في منهما فكل ,مةولخصا فيرط نبي وازن لتوا ؤلتكافا مهاواق دةلقاعا ذههو ,عيهدي ما تثباإ بءع
 لجهةا نلأ داري؛لإا ءلقضاا في فيختل رلأماسائل, ولا بكل إه ري ما تثباإ بمكنتهو ,نيولقانا زكرلما
ية المستندات أهموفي ذلك تاكيد على .2..."ون تك ملأعا بلأغلا فيو ت,لإثباا لةأد كتمتلو وزتح يةدارلإا

                                  
 .639, ص2016في لبنان,  م.ق.إ, انطوان الخوري حلو ورفاقه/الدولة, 6/5/2008, تاريخ 570, قرار رقم م.ش 1
ة الإداريمجموعة المبادىء القانونية التي اقرتها المحكمة  ,6/1/2016ق, تاريخ58, سنة 5117, الطعن رقمم.د 2

 .383ص ي,/26مبدأ , ال61/1العليا,المجموعة
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في مواجهة الفرد  ثباتفي الإالحاسمة  صراعنالتفردها في امتلاك الحصري لبعض و  دارةالإالتي بحوزت 
 .متيازهذا الإ أمامالذي يعتبر الاضعف 

 .التصرف التلقائي-2

وقف معين في اتخاذ م دارةالإ قح او ت تنفيذيةار في إصدار قر  دارةالإطة لسالتصرف التاقائي يقصد ب
نفيذية بمقتضى قررات ملزمة, لها قوة ت الأفرادتحدد به مركزها القانوني او حقوقها دون التوقف على ارادة 

 القضاء. إلىبغير حاجة اللجوء 

فإذا كانت تترتب الأثار القانونية في العقود بتوافق الإرادات للمتعاقدين, فتترتب الأثار القانونية في القرارات 
عن تلاقي إنما على العكس بطبيعته القانونية ليس تعبيرا  الإدارية بالإرادة المنفردة للإدارة, فالقرار الإداري  

إن إقدام الوزير على , في قرار لمجلس شورى الدولة جاء ما يلي" 1ويعلن إرادة طرف واحد هي الإدارةيؤكد 
إصدار قرار, دون الوقوف على رأي المعنيين بهذا القرار فإن هذا التصرف يتوافق مع الحق المعطى للإدارة 

واحد وبمشيئتها المنفردة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة دون بإتخاذ قرارات نافذة تنظيمية من طرف 
 .2الحاجة لإطلاع الأخرين مسبقا  على كل قرار تنوي الإدارة إتخاذه"

 تحقيقها هي إلى دارةالإة والتي تهدف ساسية الأالإداريأن الوظيفة  إلىيرجع  التصرف التلقائيأساس و 
لتنازل المباشرة وظيفتها ولا تستطيع  دارةالوسائل المتاحة للإ أهم. وهي من الحاجات العامة للافراد إشباع
صرف القضاء لاستصدار حكـم بدلا من الت إلىكالالتجاء  تصرف التلقائيال إمتيازترك  دارةفليس للإ عنها.

 البطفي مراجعة الإ دارةالإعلى حد سواء, وعليه لا نجد  الأفرادو  دارةالإالمباشر الذي يفرض نفسه على 
دعي الذي بدوره سينعكس على وضع كل طرف ستوالافرد في مركز الم ستدعى بوجهها,سوى في مركز الم

 .ثباتفي الإ

 .ةالإداريالقرارات  صحة-3

حيث يعتبر ما تضمنته من أحكام ة الإداريالقرارات  ودت بهانة ز يقر  يهة الإداريالقرارات  صحةقرينة 
والذي يعد  الإداري العكس, ذلك تفعيلا للعمل  أن يثبت إلى ثباتالإ يولها قيمتها القانونية ف ,صحيحة

                                  
طروحة دكتوراه بعنوان" القرار الإداري مفاهيمه ومراحل إتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته", كلية محمد, هادي, ا 1

 .54, ص2017الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية, سنة 
 متوفر على:وزارة الدخلية, -, الرهبانية المارونية اللبنانية ورفاقها/الدولة13/1/1999, تاريخ 255م.ش, قرار رقم  2

www.legiliban.ul.edu.lb. 
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نافذ المفعول  الإداري سلامة , التى تجعل القرار تصدر مقترنة بقرينة ال فهي ابرز اشكاله. الإداري القرار 
 الإداري القضاء  سواء بإلغائه أو تعديله من جانب ريخ سريانه حتى إنتهاء العمل بهمن تا صحيح هإعتبار ب
 .ة ذاتهاالإداريو سحبه من جانب الجهة أ

من قبيل  الإداري ة بما فيها القرار الإداريان الاوراق  إعتباروقد اقدم مجلس الدولة الفرنسي في البداية على 
استقر مؤخرا على لو لم يوجد نص بذلك, الا انه التزوير و  إدّعاءالقرارات الرسمية وتحوز الحجية حتى 

ة الحجية حتى يثبت العكس باي طريق الإداريوجه نهائي ما عدا حالت وجود نص تشريعي ان للقرارات 
 ري دالإا اررلقا في لأصلا اكد مجلس الدولة المصر على حيث جاء " , كما1بما في ذلك القرائن القضائية

 صحة على ليلدلا ميقيأن  لأصلا ذاهف خلا عيدي نم قعات على يقعو ,لصحةا ينةربق تعيتم نهأ
 أخرى وبما ان المستدعي من جهة ى قراراته:" أحداما مجلس شورى الدولة فقد جاء في حيثيات  .2"عائهاد

. ثباتالإ إلىيفتقر  دّعاءقرار الموافقة الاستثنائية انه لولاه لما حصل ما حصل. وبما ان هذا الإ إلىيعزو 
شوب قرار الموافقة الاستثنائية حتى يتمكن هذا المجلس من العيوب التي توبما ان المستدعي لم يبين 

ات السلطة العامة في إمتياز تبرز  أخرى لى نقطة من هنا تتج .3"تحميصها للقول بشرعيتها او بعدم شرعيتها
على عاتقه حيث انه يفترض ان اعمال  ثباتتزيد من صعوبة الإرد التي ترمي بثقلها على الفرد و وجه الف

 التي تعتبر اسمى من المصلحة الخاصة التي يمثلها الفرد. تحقيق المصلحة العامة إلىتهدف  دارةالإ

 .الإداري  ثباتالإ تمايز: الفقرة الثالثة

تهما كقواعد منظمة ا من طبيعإنطلاق الخصائص ي ببعضلمدنت اثباالامع  الإداري ت ثباالااك تر شإ رغم
واحدة لل القانونية المتميزة بيعةطللجع را لك, وذجوانب عدة نم ن بعضهماع فانيختل مانهألا , إلعمل القضاء
 أمام ثباتجوانب الإخصوصا في ظل عدم وجود نصوص قانونية كاملة تعالج مختلف  عن الاخرى,

 يظهر هذا التمايز بشكل اساسي عبر النقاط التالية: .الإداري القاضي 

 
 

                                  
 .49, مرجع سابق, صالإداري في القانون  ثباتبرهان, زريق, نظام الإ 1
ة الإداريمجموعة المبادىء القانونية التي اقرتها المحكمة , 19/1/2002ق, تاريخ 45, سنة 5845الطعن رقم , .دم 2

 .49, ص54 مبدأ, ال2/٢٠٠٢-١/2002عةالعليا,المجمو 
 .457, ص2012في لبنان, م.ق.إ, عبدالله حرب الحاج حسن/الدولة, 21/12/2006, تاريخ 196, قرار رقم م.ش 3
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 القانونية. التصرفات: الواقعة المادية و أولا  

المادية البحتة او الحدث الواقعي لا تتدخل الإرادة البشرية مبدئيا  في ترتيب الأثر أو الحكم إنّ الواقعة 
القانوني المترتب عليها, والمنصوص عليه في القاعدة القانونية, أو في إختيار الحدث او النشاط بحد ذاته 

 1الذي يترتب عليه أثر قانوني أو قد لا يترتب عليه ذلك الأثر.

قانونية هي واقعة مادية يرتب القانون عليها أثرا . فقد تكون واقعة طبيعية لا دخل للإرادة الأنسان الواقعة ال
الأثر القانوني  ترتيب النتيجة دون توقعفيها كالموت, وقد تكون واقعة إختيارية يقصد الإنسان من ورائها 

عكس هذا يقصد  لغير مستحق, وقدالمترتب عليها كالإستلاء والحيازة, وقد لا يقصد هذا الأثر كالدفع ا
. وسواء كانت الواقعة طبيعية او إختيارية وسواء قصد أثرها القانوني أو لم الأثر كالعمل غير المشروع

 2يقصد أو قصد عكسه فهي دائما   واقعة مادية وليست إرادة كما هي الحال في التصرف القانوني.

لعمل القانوني بأنه العمل الذي يُحدث مفاعيل قانونية, ا 3من قانون الموجبات والعقود 147عرافت المادة 
هذا العمل القانوني المنشئ للموجبات إما صادرا  عن فريق وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات. ويكون 

 واحد كتصريح فريق بمشيئته وإما أم يكون إتفاقا  فيعبر عنه العقد.

ث نتائج قانونية معينة.هذه النتائج ترتب موجبات فالتصرف القانوني هو كل تصرّف يقدم عليه فرد بغية إحدا
للتصرف على عاتق من أقدم على التصرّف فيلتزم أو يُلزم بها نتيجة تصرّفه. والصورة الأكثر شيوعا  

 4القانوني هي الإتفاق أو العقد الذي يربط بين شخصين أو أكثر.

 :ثباتينعكس هذا الاختلاف بين المفهومين على نظام الإو 

قاعدة , في حين ان الإثباتسوى الوقائع المادية بأي وسيلة  إثباتلا يمكن القضاء المدني, حيت انه  أمامف
متها باستثناء بعض التصرفات التي لا تتجاوز قي عن طريق الكتابةهي التصرفات القانونية  ثباتلإ الاصلية

 .مبلغ محدد قانونا

                                  
 .153علي, ابي حيدر, دروس في المنهجية والمصطلحات القانونية, )حقوق النشر والتاليف محفوظة للمؤلف(, ص  1
 . 82, ص2001نشر والتاليف محفوظة للمؤلف(, علي, ابراهيم, منهجية البحث القانوني, , الطبعة الثانية, )حقوق ال 2
, تاريخ 2642, الموجبات والعقود, الجريدة الرسمية, العدد 9/3/1932, تاريخ 0من قانون رقم  147المادة  3

11/4/1932. 
 .27, ص2011مصطفى العوجي, القانون المدني, الجزء الأول العقد, الطيعة الخامسة, منشورات الحلبي الحقوقية,  4
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ها باي إثباتبالتالي يمكن و القانوني  اتملة التصرفال معفان الواقعة المادية تعام الإداري القضاء  أماماما 
 مهما كانت قيمة التصرفات. 1إثباتوسيلة 

 .سمةاالح : اليمينثانيا  

الفريقين  أحداليها  يلجأاليمين هي اخبار عن امر مع الاستشهاد بالله على صدق الخبر. وهي وسيلة 
ذمة خصمه, و هي استثناء عن القاعدة الاصلية  إلىللحصول على دليل يؤيد حقه عن طريق الاحتكام 

 2له او كلامه حجة على غيره.تمنع المرء من ان يتخذ من عم التي

منه  3236فجاء في المادة  ,253-236في المواد  المحاكمات المدنية اليمين الحاسمة أصولقانون نظم 
النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا باذن أنّ "اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها 

 المحكمة...."

فهي مستبعدة تماما, حيث استقر الاجتهاد في فرنسا على عدم جواز الالتجاء اليها  الإداري القضاء  أمامما أ
, فلا يمكن القبول بمسؤولية الدولة 4ةالإداريطبيعة الدعوى ات تتعلق بالنظام العام و عتبار لإ ثباتفي الإ

التي من نظام مجلس شورى الدولة  85اما في لبنان فان المادة  .5موظفيها أحدالذي يؤديه  بسسب القسم
عدة وسائل يمكن للقاضي المقرر اللجوء اليها في سياق التحقيق و لم تذكر اليمين بانواعها  إلىاشارت 

 معها.

  

                                  
1 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p609. 

 .166, مرجع سابق, صخليل, جريج, النظرية العامة للموجبات 2
 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرجع سابق. 236المادة  3
 .106, مرجع سابق, صالإداري جهاد, صفا, ابحاث في القانون  4

5 M. D. LEGER, La preuve devant le juge administratif français, op. cit. pp 1-45. 
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 .ثباتدور القاضي الإداري في الإالثاني:  مبحثال

 

 ن قانو ي ظل حل النزاعات التي تنشا بين الأطراف ف أجلن الهدف العام من اللجوء إلى القضاء هو من إ
ناطق,  ن القانون غيرأفض اي نزاع. وحيث لتعلقة بالأصول الواجب اتباعها يحدد الالية والقواعد العامة الم
ن أقاضي, وعليه يفترض وهو السم القانون ومراقب للأصول التي يتضمنها إكان لا بد من وجود متكلم ب

 كد من تطبيق الأصول والقواعد التي ينص عليها القانون بتجرد. أشراف والتالإ دور قاضيلليكون 

زاع الن أطرافمرتبط بع هو ا سلطان الارادة الذي يشمل بدء وانهاء الدعوى, كما تحديد موضوع النز  مبدأان 
لمباشرة حد ادنى من يده عليها  الإداري دني او سواء الم القاضي حصرا, لكن بعد رفع الدعوى يضع

 للتمكن من حسم النزاع. مشتركةالسلطات ال

فترض ت الفصل في نقاط الخلاف أجلعلاقة بين مدعي ومدعي عليه من  بإعتبارهاإن الدعوى القضائية 
مكن ان التي ي ,وجود حد ادنى من المبادئ المشتركة بين أصول المحاكمات المدنية والأصول الإدارية

الناتجة عن وحدة الهدف من اللجوء إلى القضاء اي  النقاط  المتعلقة بتسيير الدعوى  تتقاطع في بعض
 العدلة.

ى هي عبارة عن المهمة المشتركة لاي ول, المهمة الأثباتللقاضي الإداري نوعان من المهام في الإ لذلك,
هي المهمة الخاصة الناتجة عن  ةالمهمة الثانيقاضٍ مهما كانت الجهة القضائية التي ينتمي اليها, اما 

 .1الإداري الاستقصائية للمنازعات  الأصول

 

 

 

 

                                  
1 C.E., 16 février 1966, Echernier, Rec., p.112. 
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 .ثباتمهمة القاضي في الإ: ولالأ طلبالم
 

للطلب الذي  ن القضاء لا يضع يده على الدعوى الا بناء  فيما عدا بعض الحالات التي ينص القانون, فإ
 .لا دور للقاضي هناو  د حقوقهماسيأهم فقط  الأفراد, ف1الخصوم أحديتقدم به 

 على الاقل, طرافالأ أحدلموضوع النزاع المحدد من قبل  تبعا  ن يضع القاضي يده على النزاع أما بعد أ
, كقاض هعن طبيعة عمل نابع طرافعن ارادة الأ يتمتع بدور مستقل الإداري فان القاضي سواء المدني او 

 ه على ضوء القواعد القانونية المرعية الاجراء.أمامفصل في النزاع المعروض الواجبه  حيث يحتم عليه

تع بهامش من الحرية لتطبيق القواعد يتم هالمتنازعة ولكن طرافالأ فالقاضي ليس من مهمته تنفيذ طلبات
ضاء, لقوا الى استطاعتهم حل نزاعهم لما لجؤ بإ الدعوى, فلو كان أطرافالذي حدده  طارالإالقانونية ضمن 

 .2به لا باس يتمتع بدورو  ,ثباتلبات الخصوم في مجال الإلقاضي ان يذهب ابعد من طلفإن وعليه 

وسائل التحقيق التي يطلبها  ثباتمراقبة مضمون الإمن خلال عدة نقاط ابرزها:  السلطة وتتجلى هذه
 اخرى. تحقيقبوسائل  الاستعانة بالاضافة, الأطراف

 .ثباتالإ : مراقبة مضمون ىولالفقرة الأ

النظرية العامة  إلى ستنادفبالإ الافعال.الوقائع و  إثباترقابة على عملية دنى من اليمارس القاضي حد أ
 وهي: 3ثباتالإ اك عدة شروط يفترض توافرها في مضمون هن ثباتللإ

 .ن تكون الواقعة ممكنة غير مستحيلةأ -1

ولد لشخص اخر اصغر منه سنا. والاستحالة , كما لو ادعى شخص انه ثباتن المستحيل لا يقبل الإاذ أ
 .4تكون معنوية اي غير قابلة للتصديق عقلا, او ماديا

 .ن تكون متعلقة بالحق المطالب بهأ -2

                                  
 .336صمرجع سابق, المحاكمات المدنية,  أصولمحمد, عبده, 1
 .40, ص, مرجع سابقالإداري القضاء  أمام ثباتالله, النظرية العامة للإجوزف, رزق  2
 .101, مرجع سابق, صالإداري في القانون  ثباتبرهان, زريق, نظام الإ 3
 .20خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 4
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يع ها متعلقة في الحق المطالب به عندما يكون هناك علاقة مباشرة, حيث يستطإثباتتكون الواقعة المراد 
 منها على وجود الحق. الواقعة ان يستدل إثباتالقاضي من خلال 

مفيدا في بحث عناصر المشرؤعية في القرار  ثبات, يجب ان يكون موضوع الإبطالففي مراجعة الإ
 المطعون فيه كي يكون متعلقا بالموضوع.

 ن تكون منتجة.أ -3

جائز قانونا بل يجب ان ايضا ان يكون مفيدا في حل النزاع. فالموضوع  ثباتن يكون موضوع الإلا يكفي أ
فيقع على  ن يوفر القناعة لدى القاضي.يجب أن يكون من شانه أ أطراف أحدمن قبل  ثباتالمقدم للإ

من  أن يختار الوقائع التي ,عاتق الأطرف في النزاع قبل تقديم الدلائل التي تثبت وقائع معينة في الدعوى 
ا أن تحسن موقعه في الدعوى وتظهره منطقيا  بصاحب الحق. فلا نستطيع إختيار وقائع عشوائية شأنه

والعمل على إثباتها, فالقاضي هنا يلعب دور الحكم في قبول الُابات على الوقائع التي من شانها حل النزاع 
 1النزاع فللقاضي تجاهلها. ر على حلوالكشف عن صاحب الحق, أما إذا كانت الواقعة المراد إثباتها لا تأثّ 

كما يعتبر إثبات واقعة معينة غير منتج إذا كان يمكن للقاضي التثبت من الواقعة عبر العناصر الأخرى 
دعوى, فإذا طلب احد الأطراف من القاضي تعيين خبير او الإستماع للشهود من أجل المقدمة في ملف ال

تكوين قناعته حول ثبوت أو عدم ثبوت الواقعة, فللقاضي إثبات واقعة منتجة في الدعوى, وإستطاع القاضي 
 2رفض إثبات على إعتبار أنه أصبح غير منتج.

 .قانونا   جائز ثباتالإأن يكون  -4

 إثباتبحث و  إعادةها. فالقانون يمنع إثباتلك عندما لا يمنع القانون وذ ثباتة الإكون الواقعة جائز تان فيجب 
واقعة  إثباتالمحكوم بها, وبالتالي فان الفرقاء في الدعوى لا يمكنهم  الحالات التي تحوز حجية القضية

وضعية غير شرعية اوجد  إثباتمن  ان الأطراف القاضي يمكنكما  حجية القضية المحكوم بها, تحوز
 .3نفسه فيها

                                  
 www.legiliban.ul.edu.lb., متوفر على : 14/12/1999, تارخ 683, حكم رقملس العمل التحكيميةامج 1
 www.legiliban.ul.edu.lb., متوفر على: 7/2/1955, تاريخ 17تمييز مدني, قرار رقم  2
 .104, مرجع سابق, صالإداري القضاء  أمام ثباتجوزف, رزق الله, النظرية العامة للإ 3



24 

 

والقاضي يعمل على  على حد سواء, الإداري القضاء المدني او  أمامتنطبق  ثباتوعليه فان شروط محل الإ
واقعة معينة لا تنطبق عليها هذه الشروط,  إثباتتبين للقاضي ان عملية  إذاف التاكد من توفر هذه الشروط,

 .1وبالتالي يقصد بها فقط المماطلة من الفرقاء, فيطلب العدول عنها

 .طراف: مراقبة وسائل التحقيق التي يطلبها الأالفقرة الثانية

 ,التصرفاتالوقائع و  ثباتلإ تقدير مدى ملائمة وسائل التحقيق المطلوبة من الفرقاءيعود للقاضي سلطة 
لك عن طريق تها إثباتن يبين بدقة الوسيلة والوقائع التي يريد حولها أفعلى الفريق الذي يطلب التحقيق 

 .هاإثباتوب التاكد من وجود علاقة منطقية بين الوسيلة والواقعة المطللكي يتمكن القاضي من الوسيلة, 
لة وليس عرقلة عمل العدا المتوخاة منها الوسيلة لتحقيق الغاية قدرة هذهحد ادنى من يُفترض وبالتالي 

بجدواها  خصوم في حال عدم اقتناعهالقدرة على رفض طلبات ال والخروج عن الموضوع, بالتالي للقاضي
يق مكن تحضها او عدم قدرة وسيلة التحقثابتة لا ي تأصبحسواء بالنسبة للواقعة حيث من الممكن ان تكون 

 المطلوبة على تحقيق الغاية المرجوة منها.

ان يرفضوا الاستجابة  يمكن للقضاة انه إعتبرهذه النقطة حين الفرنسي المدني الاجتهاد القضاء  قد تبنىو 
 .2ما قدروا بانه تتوافر لهم في الملف عناصر كافية لحل النزاع إذاالخبرة لطلب تقرير 

 .اخرى  تحقيقبوسائل  الاستعانة: الفقرة الثالثة

على ان يبقى اء نفسه دون الحاجة لطلب الفرقاء, وسائل تحقيق من تلق إلىيمكن للقاضي ان يقرر اللجوء 
 .3 بما لا يتعارض مع المبادىء العامة في المحاكمة طرافالمحدد للدعوى من قبل الأ إطارضمن 
 جلع لأالنزا  أطراف أحدفي اي مرحلة من المراحل ان يستدعي للقاضي اثناء النظر في الدعوى و  فيجوز

 توصلا لمعرفة الحقيقة.و ع الدعوى, ه عن وقائإستجواب

 :4ستجوابنوعين من الإ إلىوقد اشار القانون الفرنسي 

 على وقائع معينة. ستجوابالإ -1

                                  
 .23, مرجع سابق, صخليل, جريج, النظرية العامة للموجبات 1
 .40, مرجع سابق, صالإداري القضاء  أمام ثباتالنظرية العامة للإجوزف, رزق الله,  2

3 Ch. DEBBASCH, procedure administrative contentieuse et procedure civile, op. cit, p375. 
 .163خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 4
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 المحكمة. أمامالحضور بالذات  -2

اكمة. اليه من تلقاء نفسه, وفي اي مرحلة من مراحل المح يلجأالنوع الثاني هو متروك للقاضي الذي له ان و 
مادة واللبناني في ال يليها, وما 184المحاكمات الفرنسي الجديد في المادة  صولوقد اكتفى بها قانون الأ

 .ا.م.م 218

ستعانة بمن تتوافر فيهم معارف فنية معينة في لا يستطيع القاضي البت بها دون الاكما انه هناك امور 
فالاستعانة بالخبرة هي  .1, لذلك للقاضي او للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينةشتى المجالات

او من خلال سلطته حيث انه فرض القانون  طرافسلطة اختيارية يقررها القاضي سواء بناء على رغبة الأ
لاستعانو بالخبرة و بعيدا عن رغبة اي من الفرقاء, سواء في المواد في حلات معينة وجوب القاضي ا

 .2ذلك في حالة الكشف على الابنيةة و الإداريالمدنية و 

 .ثباتمهمة القاضي الإداري في الإ :المطلب الثاني
 

ن ميمكن , فانه الإداري القضاء  أمام الحر ثباتلإمختلف المبادىء التي تقوم عليها نظرية ا إلىبالرجوع 
المنازعة  ضمن ثباتفي الإالخاصة لقاضي مهمة اعن جموعة من المظاهر التي تعبر خلالها استخلاص م

 الإدارية, بالإضافة للمهمة السابق شرحها. 

 .والتحقيق ثباتوسائل الإختيار إ :ىولالفقرة الأ

ذلك, وهو الذي يقرر  إزاءوله سلطة تقديرية  ثباتالأصل العام هو حرية القاضي في الاستعانة بوسائل الإ
ءات جديدة, ار فصل في الدعوى, أم هناك حاجة لإجكانت البيانات الموجودة في الملف كافية لل إذابحرية ما 

رغبتهما  التي يحتاجها, وهو في كل ذلك لا يتقيد بطلبات الطرفين, حيث تعتبر ثباتكما يقرر وسيلة الإ
 ,ثباتلم يطلب أي طرف الاستعانة بوسيلة معينة للإعن أنه يمارس سلطته ولو مجرد استئناس له, فضلا 

                                  
 .325-324صة, مرجع سابق, المحاكمات المدني أصولمحمد, عبده,  1

2 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p194. 
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, وان يختار الوسيلة المناسبة ثباتالإ إجراءاتفي ان يامر باي اجراء من  الحرية الإداري لقاضي فان ل
 .1تكريس قناعة المحكمة أجلذلك ضروريا من  المنتجة للحكم في الدعوى, متى رائو 

رأى أنه لا حاجة  إذاباجراء الخبرة مثلا,  طرافب الأوحتى لو اعترض عليها الطرفان له أن يرفض طل
 إذاء الخبرة ار ة العليا برفض إجالإداريحكمت المحكمة  حيث استقر الاجتهاد على ذلك في مصر وقد لها.

 بدبن عيدلما بلطلب تستجيأن  محكمةلا على امزلإ لاقراراتها"  أحدحيث جاء في  اقتنعت بعدم جدواها
 ومزل ريدتق هادحو فلها ,للمحكمة لةولمخا صخرلا نم وه وى عدلا في رخبي نتعيي...وى عدلا في رخبي
 .2"كلذ في عليهاب معق ربغي وى,عدلا في للفصل هاتدعقي نيولتك اءرلإجا ذاه ومزل دمعأو 

تحقيق في النزاعات هو سيد ال الإداري اما على الصعيد الفرنسي فقد جاء في قرار لمجلس الدولة "ان القاضي 
 إلى, فانه يتمتع بسلطات تقدير واسعة ان بالنسبة جراءاتالإ إدارةب مبدأكونه مضطلعا في ال ,اليهالمرفوعة 
فيمكن  ,التحقيق الممكنة إجراءاتمختلف الخيار بين  إلىباجراء التحقيق ما او بالنسبة  الأمرامكانية 
ان يرفض الطلب ان يرفض الطلب المقدم من المستدعي باجراء تحقيق ما دون ان يعطي  الإداري للقاضي 

 .3اي تعليل محدد بشان ذلك

القرارات " انه في ما يتعلق بالسلطة  أحداما على صعيد مجلس شورى الدولة فقد جاء في حيثيات 
 لهيئة الحاكمة عند اصدارها القرارمن ثم ل, فانه يعود للمقرر و الإداري الاستنسابية التي يتمتع بها القاضي 

النهائي بفصل المراجعة, حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم او عدمه و كيفية اجرائه...ومدى ضرورة 
 "  4تدابير التحقيق, وذلك اما عفوا او بناء لطلب الفرقاء... إلىاللجوء 

, كما 5اعمال الخبرة و هو امر جوهري في المقابل فان لهم حقوق تتمثل في دعوتهم للحضور اثناء تنفيذ 
 .6القانونية صوللهم الحق في ابداء ملاحظاتهم و ان يعترضوا على عدم اجراء الخبرة وفقا للأ

                                  
القاهرة  اسامة, المليجي, القواعد الإجرائية للإثبات وفقا لنصوص واحكام القضاء واراء الفقه, دار النهضة العربية, 1

 . 21, ص2000
ة الإداريمجموعة المبادىء القانونية التي اقرتها المحكمة  ,24/3/5201يخق, تار 55, سنة 27402الطعن رقم.د, م 2

 .   729, ,صا/69 مبدأ, ال61/1العليا,المجموعة
3 C.E., 18/11/1931, Lamolinairie, Rec, p999. 

, 2016ن, في لبنا م.ق.إ, وخليل الخوري  الدولة/بولس طوبياجوزيف , 8/1/8200 , تاريخ286قرار رقم  .ش,م 4
 .402ص

5 C.E., 14/11/1957, Commune d’Harol, Rec. p.613. 
 163خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 6
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 .1القيمة الثبوتيةتقدير  :الثانيةالفقرة 

 ء نفسه, كما أنه لاواقعة معينة من تلقا إثباتسلطة الفصل بجواز او عدم جواز  الإداري يملك القاضي 
 انها جوازية بالنسبة إعتبارى عل ثباتستعمال سلطته في الإعلى إ الإداري جبار القاضي يجوز للخصوم إ

ي والت هأمامالمقبولة  ثباتفهو الذي يحدد طرق الإ ثباتغير ملزم بطرق معينة للإ الإداري لقاضي , فاله
حيث  لا منإ خرى ة على الأحداللو ولا ميزة  دلةه جميع الأأمامتتساوى فه, أمامتتلائم مع الدعوى المعروضة 
لدليل اومدى كفايتها, فهو يملك صلاحية تقدير  دلةحرية في تقدير الأ الإداري قدرتها على اقناعه. فللقاضي 

 التي دعته لترجيح ذكر الاسباب إلىدون الحاجة  ما يجده مناسبا  عرض عليه بما يحقق قناعته و لذي يُ ا
 .خرآدليل على 

 ة العليا في مصرالإداريما تبنته المحكمة  وهذا ,2غير مقيد بنتائج التحقيق الذي امر به الإداري فالقاضي 
 …وى عدلاحة في ورطلمت الإثباالة دقتناعه بأن ايوفي تكداري لإالقاضي ا يةرح" في احد قرارتها حيث جاء

أن يضا أعليها إم زلإلا ره, وغين دون معيتند مسل خلان تما مدعقيتكون  المحكمة أنعلى إلزام لا ...
 .3"عليها تباعاد رلوا ئياتهزفي جميع جالدفاع  جهأوكل بع تت

" انه في ما يتعلق بالسلطة الاستنسابية التي يتمتع بها  قراراته أحدالدولة فقد جاء في  ى اما مجلس شور  
المراجعة, من ثم للهيئة الحاكمة عند اصدارها القرار النهائي بفصل , فانه يعود للمقرر و الإداري اضي الق

 . 4..."المراجعةفي ية كل مستندات أهمحق تقدير... و 

                                  
1 C.E., 27 mai 2002, S.A.L. Segleis: Req. n° 219888, disponible sur le site 
gouvernemental: www.legifrance.gouv.fr. 
2 C.E., 8/12/1967, ville de condre, Rec. p890. 

ة الإداريمجموعة المبادىء القانونية التي اقرتها المحكمة  ,26/1/2008ق, تاريخ 53, سنة291الطعن رقم  م.د,  3
 .510ص ,ب/71 مبدأ, ال53/1 العليا,المجموعة

, 2016في لبنان,  م.ق.إيف بولس طوبيا/الدولة وخليل الخوري, , جوز 8/1/2008, تاريخ 286قرار رقم  م.ش,  4
 .402ص
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 لقرائن القضائية.االإثبات ب حجيةالفصل الثاني: 

 

 جراءاتالسير بالإ ه المحكمة, يتعين على هذالمحكمة الإدارية  إلىالمراجعة  إستدعاءبعد ان يتم تقديم 
م من حيث التحقيق أ ,خرالطرف الا إلىوالاوراق  ستدعاءالتي يفرضها القانون سواء من حيث تبليغ هذا الإ

 .1في الدعوى 

له سلطات واسعة الذي يخو  الأمرسيد التحقيق  الإداري اتهم يصبح القاضي دّعاءلإ طراففمنذ تقديم الأ
 أصولوفق القواعد التي ترعى " ما اكده مجلس شورى الدولة عبر حيثيات القرار التالية للبحث عن الحقيقة

مجمل  إلىفي الواقع  يلجأة يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته, لذا الإداريالمحاكمات 
المعطيات خاصة بكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب 

 بالاضافة , 2"والتي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه  إدارةواقعية وحسن 
خلال اعتماده على جملة من القرائن القضائية, ليستدل بها على  من ثباتعبء الإ في نقل صلاحياته إلى

الواقع المجهول من الواقع المعلوم, فهو لا يخلق المبادئ القانونية العامة من العدم انما في الغالب يستعين 
 .3بها لاستقراء الحقيقة

تقديم  ثباتالكافية او يتعذر على الطرف المكلف بالإ ثباتالإ أدلةوعليه فعندما يخلو ملف الدعوى من 
يتجه , فالإداري القاضي  أمام ثباتالإ بر القرائن القضائية في مقدمة وسائلتعت المستندات المؤيدة لطلبه

لشواهد التي تنبئ عنها اوراق الملف مارات واالإ سيس حكمه على القرائن المستقاة منتأ إلى الإداري القاضي 
 .4والتي تشكل في مجملها قرائن قضائية

ائع من وق الإداري الغير مباشرة التي يستنبطها القاضي  ثباتوعليه تعتبر القرائن القضائية من وسائل الإ
 ه.إثباتللاستلال بها على وجود الحق المراد وظروفها الدعوى المعروضة عليه 

                                  
 .61مرجع سابق, ص ,ةالإداريالمحاكمات  أصول ادوار, عيد, 1
 م.ق.إ, قزحيا وايلي وزخيا انطوان باسيل/ الدولة والياس وسمير ميشال حداد, 1/11/2005, تاريخ 98, قرار رقم م.ش 2

 .181, ص2011في لبنان,
 .47العلمية المتخصصة, مرجع سابق, صالدورية  3
 . 155, ص2010الاسكندرية , دار الفكر الجامعي, ةالإداريفي الدعاوي  ثباتالإ, خليفة, عبد العزيز 4
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 .لقرائن القضائيةا مفهوم: ولالأالمبحث 
 

مر , وهي أمرأته لمقارنتها لهوقرينة الرجل إ .1بمعنى الفاعلة مأخوذة من المقارنة القرينة في اللغة فعيلة
يشير الى المقصود. والقرين هو المقارن والمصاحب والزوج, والقرينة مؤنث قرين , وهي من باب ضرب 

 .2إتصالُا بما يستدل بها عليه. وسميت القرينة بهذا الإسم لأن بها رونص

قرينة كل امارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه, بمعنى انه يوجد امر ظاهر معروف يصلح الاعتماد  تعد
, وينظر اليها كدليل غير مباشر يقوم على الاستنتاج 3الخفي الأمرالظاهر و  الأمرعليه وان توجد صلة بين 

من خلال  الأمرالا انها تنير القاضي اللى الحقيقة  ثباتليقين في الإحد ا إلىكانت لا تصل  إذاوالقياس, و 
واقعة  إلىمن نطاق الواقعة المقصودة  ثباتعدة امور او ظروف متشابهة او متلازمة وتنتقل الإ إلىنظره 

 . 4أخرى او وقائع 
تقدير القاضي, من بقولها "القرائن هي نتائج تستخلص, بحكم القانون او  ا.م.م القرينة 299عرفت المادة 

من القانون  1349تباسا عن المادة ", وجاء هذا النص اقواقعة معلومة للاستدلال على واقعة غير معروفة
المصري رقم  ثباتسواء في قانون الإ للقرينة فلم يضع نعريف عامالمشرع المصري اما  .5دني الفرنسيمال

 او في القانون المدني. 1968لسنة  25
 :6نوعين إلىوتقسم القرائن 

المشترع, فلا بد من ان يعين القانون الوقائع التي  إستنباطالقرائن القانونية: ترتكز القرينة القانونية على -1
وقد جاء في  , وعليه لا وجود لها من دون نص قانوني.7المترتبة , ويحدد النتائجستنباطتتخذ اساسا للإ

                                  
 .183, ص1995محمد بن ابي بكر بن عبد القادر,الرازي, مختار الصحاح, مكتبة لبنان, بيروت,  1
, 1999, الطبعة الثالثة, دار احياء التراث العربي, بيروت, 11احمد بن بكر, ابن منظور, لسان العرب, الجزء  2

 .141ص
)دراسة مقارنة(, دار الثثقافة, الطبعة  عدم مشروعية القرار المطعون به ثباتالقرائن القضائية لإالطراونة,  مصطفى,3

 .49, ص2011الأولى 
 .270خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 4

5 “les presomptions sont des consequences que la lois ou le magistrat tire d’un fait connu a 
un fait inconnu”. 

 سابق. مرجع المدنية, المحاكمات أصول قانون من  300المادة  6
 .277خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 7
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 أخرى حول مفعولها بانها "تغني من قررت لمصلحة على اي طريقة  المصري  ثباتقانون الإ من 99المادة 
القرينة " 301, اما في قانون ا.م.م فقد جاء في المادة 1على انه يجوز نقض هذه القرينة" ثباتمن طرق الإ

 من طرق  أخرى القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة 
 "نه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.. على ا ثباتالإ

 لقرائن القضائية والتي تشكل موضوع بحثنا, حيث سوف نفصلها في المطالب اللاحقة.ا -2

بناء  على ما تقدم يمكن الاستنتاج ان القرائن ولدت من الشك, فالقاضي يلجا اليها عندما يوجد شك حول 
تيار واحدة منهم, من هنا كانت معينة, بالإضافة الى عدة احتمالات بدون دليل مباشر تسمح بإخالواقعة 

  .2طار ان الشك هو اب القرائنن الشك والقرينة, وقيل في هذا الإلاقة بيالع

 .واركانها ف القرينة القضائيةيتعر  :ولالأالمطلب 
 

 : تعريف القرينة القضائية.ىولالأالفقرة 

نتاج القاضي من واقعة معروفة وثابتة, واقعة تتقوم في اس"بانها  ادوار عيد القرينة القضائيةعرف الدكتور 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري عرفها . اما 3"او الدفع دّعاءتكون هي موضوع الإغير معروفة وغير ثابتة 

 .4وملابساتها"بانها "القرائن التي تترك لتقدير القاضي, ويستخلصها من ظروف القضية 

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من " ا.م.م 302جاء في المادة 
المصري فقد  ثباتمن القانون الإ 100. اما في المادة 5"...ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير

لا في إبهذه القرائن  ثباتكل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإ إستنباطيترك لتقدير القاضي " جاء انه

                                  
, 22, الإثبات المصري في المواد المنية والتجارية, الجريدة الرسمية, العدد 1968 , تاريخ25قانون رقم من  99المادة  1

 .30/5/1968تاريخ 
2 Anne-Blandine, Caire, relecture du droits des presemptions a la lumiere du droit europeen 
des droits l’homme, these, France, 2010, pp38 et suivantes. 

 .378, مرجع سابق, صةالإداريالمحاكمات  صولأ ادوار, عيد, 3
 .53, مرجع سابق, صعدم مشروعية القرار المطعون به ثباتمصطفى, الطراونة, القرائن القضائية لإ  4
 أصول محاكمات مدنية, مرجع سابق. 302المادة  5
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حول  1382نصت المادة . وفي القانون المدني الفرنسي 1"بشهادة الشهود ثباتالأحوال التي يجوز فيها الإ
ن التي لا ينص عليها القانون تترك لتقدير القاضي, الذي لا يجوز له أ القرائن القضائية على ان" القرائن

 .2"بأي وسيلة ثباتالإفيها القانون ب يسمحودقيقة ومتسقة, وفي الحالات التي  جديةكانت  إذايعترف بها إلا 

بالقرائن  ثباتان "الإ إلى 47لمشروع التمهيدي للقانون المدني أشارت المادة وفي تفسير المذكرة الايضاحية ل
غير المقررة في القانون يقوم على تفسير القاضي لما هو معلوم من الامارات والوقائع تفسيرا عقليا لتكوين 

 .3الدليل عليها من مقدمات هذا المعلوم" إقامةاعتقاده عن طريق استخلاص الواقعة المجهولة التي يراد 

ى دعو نبطه القاضي من وقائع ثابتة في امر يست التعاريف ان القرينة القضائيةمن هذه النصوص و يتبين من 
لا عن طريق الاطلاع او المعاينة او اي طريق اخر من طرق  ,ستنباطمعينة, عن طريق الاستنتاج والإ

 المباشرة. ثباتالإ

ان ثبوتها لا  إعتباروالتي تسمى بالدلائل ب ثبوت بعض الوقائع أولا  ستلزم دليلا غير مباشر اذ ي القرينةتعد 
الاستنتاج المنطقي ليستنبط  إلىالقاضي  يلجأثم , من الاستدلال به على سواه  جلليه بذاته بل لأيسعى إ

الخصمين ما تحتوي عليه من دلالة على وجود او حصول واقعة  أحدمن هذه الواقعة الثابتة والتي تذرع بها 
  .4من الخصم الثاني اخر وهي محل نزاع لالم يقم عليها دلي أخرى او وقائع 

 : اركان القرينة القضائية.الفقرة الثانية

 ركانالايستند اليها القاضي ويحتج بها, وهذه  لكي يستطيع ان اركانيشترط في القرينة القضائية توفر عدة 
 هي:

 

                                  
 مرجع سابق.قانون, الإثبات المصري في المواد المنية والتجارية, من  100المادة  1

2 Art.1382 du code civile francais:” Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, 
sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, 
précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout 
moyen.” 

 .154, مرجع سابق, صةالإداريفي الدعاوي  ثباتعبد العزيز, خليفة, الإ 3
, تاليف محفوظة للمؤلف()حقوق النشر والادوار, عيد, موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ, جزء السابع عشر,  4

 8, ص1992
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 .: العنصر الماديأولا  

تصادف الأشخاص في يتمثل العنصر المادي لأي نزاع قانوني بمجموعة الأحداق الإجتماعية التي 
نشاطاتهم اليومية والتي تعكس الروابط والعلاقات في ما بينهم وبعبارة اخرى يمكن تحديد العنصر المادي 
بكافة الوقائع المادية البحتة التي ولّدت هذا النزاع والتي كانت المصدر الأساسي للحقوق الذاتية التي يتمسك 

 1بها الأشخاص في نزاعهم.
 هذه الأحداث الى: وقد صنّف القانون 

 الواقعة المادية -
 التصرفات القانونية -

ي يعاملها وكما سبق وأكدنا سابقا  خلال تعريفنا للواقعة المادية والتصرفات القانونية أن القانون الإدار 
 معاملة واحدة من حيث الإثبات.

ت الوقائع التي يتثب   إلا لكن لا بد من الإشارة أن العنصر المادي في إطار القرائن القضائية لا يشمل
بد من ان تكون وقائع ثابتة بشكل قاطع حتى يكون  فلا ,2هإستنباطيستند اليها في لكي  منها القاضي

محتملة او غير ثابتة فانها لا كانت الواقعة المستنبط منها  إذا, أما ا  الذي يبنى عليه سليم ستنباطالإ
 .3ستنباطللإ تصلح مصدرا  

 .: العنصر المعنوي ثانيا  

 فيجب ان يكون استخلاصا   ,4فطنة القاضي وحسن تخريجه ونور عقله إلىالمتروك  ستنباطوهو يتجلى بالإ
 .5النتيجة التي ينتهي اليها حكمه إلى ومنطقا   عقلا   , بمعنى ان يكون مؤديا  سائغاا 

                                  
 .150مرجع سابق, صة, المنهجية والمصطلحات القانوني, دروس في رعلي, ابي حيد 1
 .271 خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 2
محكمة الإدارية مجموعة المبادىء القانونية التي اقرتها ال ,10/4/1994ق, تاريخ37, سنة 1954 , الطعن رقمم.د 3

 .952ص ,96, المبدأ 38/2عة العليا,المجمو 
 .272للموجبات, مرجع سابق, صخليل, جريج, النظرية العامة  4
 .160, مرجع سابق, صةالإداريفي الدعاوي  ثباتالإ, خليفة, عبد العزيز 5
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يط هو قياس بس إنّ هذه العملية العقلية تشبه الى حد كبير عملية القياس المنطقي القانوني, وهذا القياس
الأولى تسمى المقدمة الكبرى والمقدمة الثانية تسمى المقدمة الصغرى,  يتألف من ثلاثة أجزاء, المقدمة

 .1وبالربط بين المقدمتين تنثق النتيجة
 ينجم عن كون فرضيات المقدمة الكبرى تحمل في طيّاتها المقدمة الصغرى, بمعنىفالربط بين المقدمتين 

 .تمثل إحدى حالات التي تشملها فرضيات المقدمة الكبرى, أن المقدمة الصغرى 
لا بد بين المقدمتين فولا يكفي مجرد الاتصال العنصر المعنوي يمثل الربط بين المقدمة الصغرى والنتيجة, 

الواقعة و الواقعة المعلومة  لك الصلة بصورة متينة بينكما يجب ان تتوفر ت .ومحكما   ن يكون الاتصال وثيقا  أ
 ي تاويل.العقل والمنطق على ان لا يحتمل أ المجهولة بحيث يتولد الاستنتاج من هذه الصلة بحكم

 ولإعطاء مثال توضيحي:
ا الفرضيات إن هذا الإدلاء يمثل الفرضية الكبرى, أمّ ف غير مثبة, فإذا أدلى الفرد بوجه الإدارة بواقعة معينة

 لمقدمة هي فرضيّاتان:التي تحملها هذه ا
 .جدية الإدلاءالفرضية الأولى هي: 

 .جدية الإدلاءامّا الفرضية الثانية هي: عدم 
 الفرد.هنا ينتظر القاضي رد الإدارة على 

, لنفترض أن الإدارة لم ترد وإلتزمت الصمت. فإن إلتزام الصمت من قبل الإدارة يمثّل المقدمة الصغرى 
 د.ن قبل الإدارة يحملنا على الإعتقاد بحدوث الواقعة المدلى بها من الفر بالتالي فإن إلتزام الصمت م

و التي تمثل الواقعة المعلومة أالإدارة إلتزام الصمت من قبلفالقاضي استخرج قرينة قضائية من واقعة 
 .الإدلاء المقدم من الفرد التي تمثل الواقعة المجهولة أو المستنبطةجدية  المستنبط منها, على

 

 

 

                                  
, 1979مهدي, فضل الله, علم المنطق)المنطق التقليدي(, الطبعة الثانية, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت  1

 .169ص



34 

 

 : خصائص القرائن القضائية:الثاني المطلب
 تتسم القرائن بعدد من الخصائص تجعل لها ذاتية خاصة:

 القرائن القضائية دليل مقيد. ى:ولالأالفقرة 

ا الشان , الا ان حريته في هذخرى الأ ثباتللقرائن القضائية حينما لا تسعفه وسائل الإ يلجأكان القاضي  إذا
دة فالما بالقرائن في غير الاحوال التي ينص عليها القانون, ثباتاللجوء للإ عليهليست قاطعة حيث يحظر 

 الشهود, إلىالقرائن القضائية جائز في الحالات التي تسمح اللجوء  إلىاللجوء " ت انإعتبر ا.م.م  302
", وعليه به كليا او جزئيا للموجب المدعىوقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا  إلىاستندت القرينة  إذاوخاصة 

ولا  قرائن التصرفات التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة,لعن طريق ا ثباتفلا يجوز في القانون المدني الإ
 ما يخاف او يجاوز ما هو ثابت بالكتابة. إثبات

 الفقرة الثانية: القرائن القضائية قرائن غير قاطعة.

القاضي,  ستنباطالقرينة القضائية تقوم على الإ لأن نظرا  بالقرينة القضائية لا يخلو من الخطر  ثباتان الإ
يمكن ان  ولالأاخر, فما يراه  إلى , كما ان ميدانها يسمح لتفاوت النظر من قاضٍ القاضي وارد فيها خطأف

غير انه يعود  .ثباتالإ لذلك يكون للخصم الحق في دحض ما جاء بالقرينة بكافة الطرق  لا يراه الاخر,
, حتى انه 1وقيمة الدليل المعاكس ليرجح بينها بحسب ما يوحي اليه ضميره وقناعته للقاضي تقدير قيمتها

 الأمرفي الواقع ان تبلغ القرائن القضائية حدا من القوة يستخلص منه القاضي دلالة قاطعة على  قد يحصل
 .2لاحتمال ثبوت عكسهه بحيث لا يبقى مجال إثباتلمراد ا

 .3ذات حجية متعدية الفقرة الثالثة: القرائن القضائية

 الأمرمن وقائع مادية ثابتة  الإداري تتميز القرائن القضائية بطابع موضوعي, حيث يستخلصها القاضي 
لك لعدم اتسامها بطابع شخصي, الذي يجعل حجيتها متعدية اي ان ما يثبت بها يعتبر حجة على الكافة ذ

 بذلك شبهة اصطناع الدليل.القاضي يتحقق من ثبوت الواقعة المستنبط منها, فتنتفي ف

                                  
 .275خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 1
 .25, مرجع سابق, صوالتنفيذ ثباتالمحاكمات والإ أصولادوار, عيد, موسوعة  2
 .216الدعاوي الإدارية, مرجع سابق صفي  ثباتعبد العزيز, خليفة, الإ 3
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 .الإداري  ثباتية القرائن القضائية في الإأهمالمبحث الثاني: 

 

لاذ القاضي ة, حيث تكون مالإداريسواء في الدعوى المدنية او  ثباتفي الإ بارزا   دورا  تلعب القرائن القضائية 
 .دّعاءفي الوصول لحقيقة الإ خرى لم تسعفه الوسائل الأ إذااليه  يلجأالذي 

ع , حيث لم يقيده المشر ثباتمن سلطة تقديرية واسعة في مجال الإ الإداري لما يتمتع به القاضي  نظرا  و 
 في الدعاوى  كثر بروزا  واقعة بعينها, فإن دور القرائن القضائية يكون أ ثباتعام بدليل معين لإ بشكل
 لتحقيق التوازن بين طرفيها.الوسائل  أهمبحيث تعد من  ,ةالإداري

ه الطرف الاضعف إعتبار ة على عاتق المدعي باالملق ثباتة من وطاة عبء الإيف القرائن القضائتخفف 
الح انهاء الدعوى لص إلىوان كان ذلك بصفة مؤقتة الا انه قد يؤدي  دارةالإجانب  إلىونقلها هذا العبء 

 عكسها. إثباتاو فشلت في دحض القرينة ب دارةالإتقاعست  إذا المستدعي

 للقرينة القضائية. ةضائيالق القيمة: ولالأالمطلب 
 

, وهذا يظهر من خلال الدور الإداري في مجال القضاء  هام وخصوصا   تلعب القرائن القضائية دور
 ,باتإث أدلةالعملي الذي تؤديه القرائن القضائية في المجالات التي يتعذر او يصعب فيها الحصول على 

 .من خلال وقائع مجاورة وملازمة للواقعة محل الالنزاع ثباتالإ إلىفيقوم القاضي حينئذ باللجوء 
, يظهر دورها في ثباتبالنظر لتنوع القرائن القضائية وعدم حصرها ولسلطة القاضي في اعتمادها في الإو 

التي يستند اليها القاضي لتكوين قناعته, حيث تساعد  خرى الأ ثباتالإ أدلةسواء من خلال تعزيز  ثباتالإ
الاصيلة  دلةكما تعد من الأ.1النفي في الدعوى  أدلةو  ثباتالإ أدلةالقاضي على ايجاد وتحقيق التوازن بين 

 .2اليها وحدها في اصدار الحكم ستنادحيث من الجائز الإ ثباتفي الإ

 

                                  
 .178, مرجع سابق, صعدم مشروعية القرار المطعون به ثباتمصطفى, الطراونة, القرائن القضائية لإ 1
 .179المرجع السابق, ص 2
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 .خرى الأ ثباتالإ أدلة: في تعزيز ىولالأالفقرة 

اضي في يها القالتي يستند ال خرى الأ ثباتالإ أدلةن القرائن القضائية لها قيمة كبيرة في تعزيز لا شك في أ
وتقييم  مختلفة, دلةن هذه القرائن كثيرا ما تكون المعيار الذي يوازن به القاضي بين الأ, بل إتكوين قناعته

 الدليل من حيث صدقه او كذبه او من حيث دلالته.
 ستنباطلإ القاضي في الوقائع المثبتة في محاضر التحقيق والمعاينة او في تقرير الخبراء اساسا  قد يجد 

لغير ومبرزة من فادات ومستندات صادرة عن ا من إقد يستخلص القرائن ايضا  القرائن القضائية. كما 
مرته المحكمة أ دن يمتنع عن تقديم ورقة او مستن,ومن موقف الخصم في المحاكمة كأ الخصوم في الدعوى 

وراق مستمدة من مضمون أبتقديمه, كما يجوز للقاضي ايضا ان سيتخلص القرائن القضائية من دلائل 
ومستندات لا تحوز لسبب من الاسباب حجيتها كالقرائن التي يستخلصها من محضر تحقيق او تقرير خبير 

 .1الوجاهية مبدأباطلين لعيب في الشكل او عدم مراعاة 

 بذاته. دليل قائم القرينة :نيةثاالفقرة ال

 لنقطة من حيثها دليل قائما بذاته سوف نبحث هذه اإعتبار للوقوف على حقيقة دور القرائن القضائية ب
 جتهادية.الاوجهة الومن  النصوص القانونيةالاراء الفقهية, 

 .أولا : قانونيا  

التصرفات القانونية سواء كانت هذه ان القاعدة الأصلية لنظرية الإثبات توجب البينة الخطية لسائر 
 .2التصرفات من نوع العقود او من نوع الالتزامات الصادرة عن مشيئة منفردة

فلم يجيزوا الإثبات بالقرائن القضائية  المصري  ثباتالقانون الإ 100ا.م.م والمادة  2الفقرة 302المادة  مثلا  
 من القانون المدني الفرنسي 1382المادة , اما 3الا في الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

ة ودقيقة ومتسقة, وفي الحالات التي كانت جديّ  إذاأن يعترف بها إلا  للقاضي لا يجوزالتي إعتبرت انه 
 .بأي وسيلةفيها القانون بالإثبات يسمح 

                                  
 وما بعدها. 27والتنفيذ, مرجع سابق, ص ثباتالمحاكمات والإ أصولادوار, عيد, موسوعة  1
 .200خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 2
 من قانون, الإثبات المصري في المواد المنية والتجارية, مرجع سابق. 100المادة  3



37 

 

لقانون اوعليه فانه في القانون المدني لا تعتبر القرائن القضائية وسيلة إثبات قائمة بذاتها الا حيث حدد 
 بنصوص صريحة سمحت للقاضي باستعمالها.

الإثبات  1بالمقابل إن المشرع اللبناني أضاف استثناء على المبدأ المتقدم ذكره حيث اجاز في المادة نفسها
لقضائية في حالات تكون فيها البينة الخطية واجبة في الاصل, ذلك عندما تستخلص القرينة من بالقرائن ا

وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا كليا  او جزئيا  للالتزام المدعى به. فتكون إذا القرائن القضائية بمقتضى 
 القرائن القضائيةوعليه فإن  .2باتههذا النص جائزة في الإثبات, مهما كانت قيمة التصرف القانوني المراد إث

, والتي فقط في الاحوال التي نص عليها قانون  لكن قائمة بذلتها إثبات تُعتبر وسيلة أمام القضاء المدني
 تعتبر تقييد على سلطة القاضي في الإثبات

إعتبار الحالات التي يمكن تضمين نصوص القانون الإداري نص صريح حول إن عدم فمن جهة اخرى, 
 302يقابل المادة قانوني في القانون الإداري نص لوجود فلا  ,القرائن القضائية وسيلة إثبات قائمة بذاتها

 تسمح لنا بالقول أنه لا يوجد رادع قانوني يمنع ,بالقرائن يمكن الإثبات بهاأ.م.م التي تحدد الحالات التي 
. والدليل على 3الإداري  امام القضاء الإداري  باتإعتبار القرائن القضائية وسيلة إثبات قائمة بذاتها في الإث

ذلك تبنّي القانون الإداري لحرية القاضي الإداري في الإثبات, حيث أعُطي القاضي الإداري سلطة تقدير 
, مما ينعكس بدوره على قدرة القاضي الإداري باستبعاد الإثبات بالكتابة لصالح 4 واسعة لوسائل الإثبات

 .5وسيلة إثبات أخرى 

ليس تها بإعتبارها وسيلة إثبات قائمة بذاالقضائية الإثبات بالقرائن  معيارالى أن  وهنا لا بد من الإشارة
دعاوي  ذروة فيالتبلغ ف مراجعة.تبعا لنوع ال الذي تختلف حدّته لتقدير القاضي الإداري  ثابتا , بل هو خاضع

ابع ن التمايزوهذا  ار دعاوي القضاء الشامل.دنى من أجل تعزيز الأدلة الأخرى المقدمة في إطتالإبطال, لت
 عن الإختلاف بين طبيعة كل من مراجعة الإبطال ومراجعة القضاء الشامل.

                                  
 سابق.أصول محاكمات مدنية, ملرجع  302المادة  1
 .320المحاكمات المدنية, مرجع سابق, ص أصولمحمد, عبده,  2
 من نظام مجلس شورى الدولة, مرجع سابق. 84المادة  3
 من نظام مجلس شورى الدولة, مرجع سابق. 85في لبنان المادة  4

En France: l’article R.626-1 du C.J.A. 
5 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p59. 
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فالقاضي الإداري يعي جيدا  أن المستدعي في مراجعة الإبطال هو غالبا  غريب عن الإدارة, وذلك عائدا  
 الإداري المنفرد الطرف حتى بالنسبة للأفراد المحدّدينإطار إنشاء القرار  في هم طرف ثالث إلى أن الأفراد

 سلطتهسيحفز القاضي على استخدام  وهو ما, عدم الشرعية سوف يكون صعبا   إثباتفإن  نتيجةكو  بالإسم,
 مراجعةلمساعدة مقدم الالمتمثلة بإستخراج القرائن القضائية بإعتبارها وسيلة إثبات قائمة بذاتها,  ستقصائيةالا

 .1طرافعلى هذا الخلل بين الأللتغلب 

 أجلالمختصة من  الإدارةربط النزاع مع  إلىبحاجة  ستدعيفان الم اجعة القضاء الشامل مر  إطارفي اما 
 المسبق الإداري  تطبيقا لقاعدة القرار او قرار ضمني بالرفض او صريحعلى استصدار موقف  الإدارةحث 

هيئ ن تأممكن السابقة للدعوى هذه العملية ذلك أنّ , 2مجلس شورى الدولة أمامكشرط لقبول الدعوى 
 , على أنه يمكن تدعيمها بالقرائن القضائية.القاضي أمام ثباتمين الإأللمدعي بدء بينة تساعده في ت

 .ثانيا : إجتهاديا  

عتمد مجلش شورى الدولة على القرائن واصدر حكمه على اساسها في الكثير من الحالات, فقضى مجلس إ 
في قرار له أن عدم جواب الدولة على الوقائع والإدّعاءات المثارة من  3/10/1962الدولة الفرنسي في 

على صحة تلك الوقائع ة قرينقبل المستدعي والتي لا تعارضها الاوراق والمستندات المبرزة في الملف يشكل 
صحة هذا الدفع قرينة على بر عن ت. وكذلك ان سكوت المستدعي إزاء دفع ادلت به الإدارة يع3والإدّعاءات

 .4إذا كانت اوراق الملف لا تتضمن دليلا على عكسه
س شورى قرارات مجل في أحد جاءحول القيمة الثبوتية القرينة القضائية بإعتبارها دليل قائم بذاته, فقد اما 

 الحيثيات التالية: الدولة اللبناني

"... وبما ان لجنة الخبراء المكلفة من قبل هذا المجلس, والتي قامت بالمهمة الموكلة اليها, بحضور فريقي 
المراجعة تعتبر بمثابة الموظف الرسمي عند قيامها بتنفيذ المهمة المعهودة اليها, وان تقريرها يتمتع بثبوتية 

                                  
1 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p103. 

ة, الفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإداري ة, الجامعة اللبانيةالإداريالمنازعات  مادة اضرات فيوليد, جابر, مح 2
 .18, ص2018-2017, العام الجامعي الأول

 .379, مرجع سابق, صةالإداريالمحاكمات  أصول ادوار, عيد, 3
 .379, صالمرجع السابق 4
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اه الكافة لجهة ما دون فيه من امور قامت بها شخصيا او وقعت من ذوي العلاقة في حضور اعضاء تج
 هذه اللجنة, وضمن حدود سلطتها واختصاصها ولا يمكن دحض هذه الحجة الا بإدّعاء التزوير...." .

 -ضدها  " .... وبما ان عبء إثبات عكس هذا التقرير المشار اليه اعلاه, يقع على عاتق المستدعى
 .1والتي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض ما ورد في هذا التقرير,..." –الدولة 

 بناء على ما تقدم يمكن القول ان مجلش شورى الدولة إعتبر ان تقرير اللجنة بمثابة مستند رسمي صادر
, اما لجهة ما عن موظف رسمي ضمن حدود اختصاصه ولا يجوز دحضه كدليل الا بإدّعاء التزوير

تضمن قرينة تدحض ما ورد فيه, بالتالي امكانية دحض ما ي وأتند فان الدولة لم تقدم اي دليل يتضمنه المس
نون المدني, , التي ليست هي الحال في القاعلى إعتبار أنها تساوي مرتبة الدليل القائم بذاته القرينةالمستند ب

ى المفهوم القرينة القضائية خاصة في القانون الإداري الذي يتبن وبالتالي نحن أمام تطور للدور التي تقوم به
 الواسع لسلطة القاضي في الإثبات.

 .فقهيا  : ثالثا  

ي ف خطأمكانية تعرض القاضي لللا نظرا  القرينة القضائية منزلة البينة الشخصية من حيث دلالتها  تنزلأُ 
 لتعليله واستنتاجه.لمتخذة اساسا ستباط, كما للحذر من صحة الوقائع االإ

تعويل عليها اكثر من البينة الشخصية, الالقانون يرفعون منزلتها ويقولون بوجوب  غير ان بعض رجال
" هذه الحجة التي تصح في بعض الحالات . أما الدكتور خليل جريج يرد بأن2ها مبنية على وقائع ثابتةلأن

 إلىن يتسرب الضعف قرار قاعدة عامة, اذ يحتمل أ لاالنادرة لقربها من الحقيقة لا تكفي لاتخاذها اساسا  
 حسن تصرف القاضي خصوصا   إلىالمتروك  ستنباطهذا الدليل من ناحية التثبت من الواقعة, ومن ناحية الإ

 .3للوهن او الضعف" بحيث يكون الاساس معرضا   ,الوقائع المستنبط منها ثابتة باقوال الشهودتكون عندما 

                                  
م.ق.إ في لبنان, , الدولة/اللبنانية الدولية للمقالع والكسارات ش.م.ل الشركة, 6/01/5200, تاريخ 15, قرار رقم .شم 1

 .وما بعدها 23, ص2011
 .272خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 2
 .272سابق, صالمرجع ال 3
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 إلىنسان ن يعهد بمصير إه من الظلم الأنذلك  كاملا   ن تشكل دليلا  أنه لا يمكن أ امّا البعض الاخر يرى 
الاستقصاء, مهما كانت هذه العمليات ا يقوم به من عمليات الاستنتاج و , ومالمحض منطق القاضي

 .1صحيحة ومنضبطة

 تثبااليه قاعدة الإقرائن القضائية بالشهادة تتفق مع الاساس التي تستند مساواة الن أ ويرى فريق آخر
هو  القرائن والشهادة بقدر ما إزاءن الغرض الحقيقي من هذه القاعدة ليس الحذر بالكتابة, على إعتبار أ

تي المهياة ال دلةعتماد الأوإ  ثباتلإتحقيق وقاية عامة, عن طريق إستبعاد هذه الوسائل في ا إلىالوصول 
 .تكفل التقليل من المنازعات

ناتج المستمدة من القرائن والشهادة  دلةالأ إلىعدم الركون نسبيا  رة  تحمل بمضمونها أنفهذه النظرية الأخي
 .2قوة العائدة للكتابةال أمام ثباتقوتها في الإ عن ضعف

 على الرغم من شروط القرينة القضائية الواضحة لجهة الواقعتان الثابتة والمستخرجة وضرورة توفر صلة
ائن القر  إعتبارصعوبة  يبرّر إذ الأخير هو الأقرب للمنطق التفسير إعتبار إلّا أنه يمكن منطقية بينهما

في  هوامكانية انحراف,هاإستخراجعلى دور القاضي في  في الدعوى المدنية بناء   إثباتوسيلة القضائية 
  .ها عن الحقيقة الفعليةإستخراج

ا في التوازن التي سبق عرضه إعادةفي  ودوره ثباتفي الإ الإداري لقاضي التقديرية لالا انه في ظل السطة 
تهرب تالتي دائما  ما مستندات العامة خاصة لل, حيث اهمها إمتلاك الإدارة لامتيازات السلطة ولالفصل الأ

ه في دليل قائم بذات القرينة القضائية ليست عتبارسباب السابق عرضها لإمجال للأخذ بالأ لامن تقديمها, 
 .ري الإداالقاضي  أمام ثباتالإ

 

  

                                  
 .ومابعدها 821القرار المطعون به, مرجع سابق, صعدم مشروعية  ثباتمصطفى, الطراونة, القرائن القضائية لإ 1
 .11والتنفيذ, مرجع سابق, ص ثباتالمحاكمات والإ أصولادوار, عيد, موسوعة  2
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 .طرافالتوازن بين الأ إعادةفي رائن القضائية قلادور  المطلب الثاني:
 

, المنبثقة عن اعتناق ثباتمن سلطة تقديرية واسعة في مجال الإ الإداري في ضوء ما يتمتع به القاضي 
 .الإداري  ثباتفي الإ إيجابيالذي مكنه من لعب دور هام و  الأمرالحر,  ثباتلمذهب الإ الإداري القضاء 

حصر لكثيرة ومتنوعة ولا تخضع ها نتاجا عن هذا الدور المذكور اعلاه تعتبر إعتبار ن القرائن القضائية بإ
التوازن  إعادةبهدف  الإداري من تدخل من جانب القاضي  هوما تتطلب ,صوصية وصعوبة كل منازعةلخ تبعا

 الحقيقة. إلىالنزاع والوصول  أطرافبين 

 مامأتظهر صعوبة بالغة التي  الميادين إلىكلما انتقلنا اوجه  إطارفي هذا  القضائيةلقرائن دور اويبلغ 
 اتقه.عالملقى على  ثباتة وصعوبة الإ,من جه دارةالإات التي تتمتع بها إمتياز للفجوى بين  نظرا  المستدعي 

  :إثباتفي  بيل المثال فقطعلى س ويتجلى هذا الدور بشكل واضح

 بالسلطة.حراف لأنعيب ا -1

 في بعص الحالات الخاصة. ةالإداريفي المسؤولية  خطأال -2

 في منازعات الضريبية. -3

 حراف بالسلطة.لأنعيب ا إثباتفي  ى:ولالأالفقرة 

, ي الإدار في القضاء  ة ظهورا  الإداريحراف في استخدام السلطة من اقدم العيوب القرارات لأنيعتبر عيب ا
 , وتبعه مجلس شورى الدولة في ذلك,اصة مجلس الدولة الفرنسي ماهيتهوبخ الإداري وقد حدد القضاء 

المشرع المصري على تسمية هذا العيب باساءة استعمال السلطة, وادرجه في نصوص قانون مجلس ودرج 
 .1972لسنة  47الدولة رقم

والثاني يتجسد  ,يتمثل في تحوير السلطة بحد ذاته ولالأان انحراف في استعمال السلطة قد يتخذ منحيين: 
 1.صولالأفي تحوير 

                                  
, 2004النشر والتاليف محفوظة للمؤلف(, ى, )حقوق الأول, الطبعة الثاني, الكتاب العام الإداري فوزت, فرحات, القانون  1

 .148ص
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 : تحوير السلطة.أولا  

عندما يكون القائم به قد "بعيب اساءة السلطة  مشوبا   دري يكون الإ العمل الدكتور فوزت فرحات ان إعتبر
ة على القيام بعمل الإداريعندما تقدم السلطة  أخرى رة او بعبا لغاية غير تلك المذكورة في النص, اتخذه

, واضاف "ان مفهوم هذا 1ضمن دائرة اختصاصها, ولكن لغير الغاية التي حددت له قانونا" داري يدخلإ
, وهذا ما يترك خرى الأ أسباب الإبطالص او قواعد كالعيب هو مفهوم نظري لا يقوم على مخالفة نصو 

القرار, وانما  للتقدير واعتماد الحلول المناسبة ليس في العناصر الظاهرة في الإداري المجال الواسع للقاضي 
 .2في النوايا ومقاصد مصدره"

 :3بالسلطة حرافلأنويجري التمييز بين حالتين من حالات ا

 ند اتخاذها العمل, لم تكن السلطة تسعى لاية غاية تتعلق بالمصلحة العامة.ع -1

لعامة مختلفة اتحقيق غاية تتعلق بالمصلحة  إلى الإداري ة لدى اتخاذها العمل الإداريسعي السلطة  -2
 عن الغاية التي كان يوجب عليها تحقيقها. تماما

 .صولتحوير الأثانيا: 

ان هذه الحالة هي شكل خاص من انحراف السلطة, وتتمثل باستخدام اجراء اداري  الإداري يعتبر الاجتهاد 
 .4هاجللغاية غير تلك التي اتخذ الاجراء الأ

 .حراف بالسلطةنلإا إثبات :ثالثا

ائم ل النفسية والذاتية للقمعيب انحراف السلطة مهمة صعبة المنال, فتتداخل فيها العوا إثباتان مسالة 
عن القضية لغياب صرف النظر  إلى الأحيانالكثير من في  الإداري بالعمل, وهذا ما يدفع بالقاضي 

مل والع ,القرار مصدّر مهمة القاضي الصعبة الذي عليه التدخل في نوايا ومقاصد إلى, وهذا يعود ثباتالإ
 .لى فحصها واجراء تقديره في شانهاع

                                  
 .149, ص, مرجع سابق , صالعام الإداري فوزت, فرحات, القانون  1
 .149, صالمرجع السابق 2
 ة, الفرعكلية الحقوق والعلوم السياسية والإداري , الجامعة اللبانيةالإداري , محاضرات في مادة القضاء اسماعيلعصام,  3

 .150, ص2017-2016الأول, العام الجامعي 
 ومابعدها. 153 العام, مرجع سابق , ص الإداري فوزت, فرحات, القانون للتوسع اكثر حول الموضوع راجع:  4
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 إلىوتزداد مهمته صعوبة وحرجا عندما بنصب هذا التقدير على اتجاهات شخصية وعوامل ذاتية تدعو  
الاحوال من الامور شبه في مثل هذه  باتثوهذا ما يجعل الإ الارتياب في الاستقامة ووجدان مصدر القرار,

 .1المستحيلة

حراف لأنعيب ا إثباتوجوب ب إتّسمت ىولالأفي المرحلة  ,2بمرحلتين الإداري مر الاجتهاد  طارالإفي هذا 
استخلاص هذا  يمكن أصبحالقرار المطعون فيه ذاته. اما المرحلة الثانية ف مضمون  السلطة من خلال

 ذلك تسهيلا لمهمة المستدعي.في و  ,3العيب من خلال مجموعة من القرائن

في  ويتمتع القاضي في سلطة وحرية غنية ومتنوعة طارالإالقرائن القضائية في هذا ولا بد من الاشارة ان 
 بمختلف صورها في القسم الثاني. ها لا باس بها, سوف نتصدّى لهاإستخراج

 ة.الإداريفي المسؤولية  خطأال إثباتالفقرة الثانية: في 

 ثباتثابت, وهذا يعني ان الإال خطأسوى مسؤولية عن ال مبدأماهي من حيث ال خطأان المسؤولية عن ال
على  ثباتة القضائية التي تلقي بعبء الإالإداري جراءاتبالقواعد العامة للإ عملا  يقع على عاتق المتضرر 

 المدعي.

, خطألا إثبات, وفي هذه الحالة تنقلب قاعدة خطأيقوم الاجتهاد بتوضيح قرائن ال مبدألهذا ال استثناء  انما 
 .خطأال إثباتوهكذا لا يفرض على المدعي 

ستثناء تسهيل عملية التعويض على المتضرر في الحالات التي يصعب فيها إن الهدف من وراء هذا الإ
 .4خيرة فرصة لتبرئة نفسهاهذه الأ ءمع امكانية اعطا دارةالإ خطأ إثبات

 ضرر ثابت من جانب المتضرر,مع  دارةالإغير ثابت من جانب  خطأ أمامفترض اننا الحالة يفي هذه 
عمال هنا يُفترض بإ خطأال إثباتالغير ثابت للضرر المشكو منه. ف خطأاث هذا الحدإامكانية  إلىبالاضافة 

                                  
 .156العام, مرجع سابق , ص الإداري فوزت, فرحات, القانون  1

2 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p73. 
3 C.E., 3 août 1927, Stade Olympique Chabanais, Rec., p. 917, Concl ROUCHON – 
MAZERAT. 

 ومابعدها. 312الإداري العام, مرجع سابق , صفوزت, فرحات, القانون  4
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 ثباتلإ ساسا  المعلومة المتعلقة بحدوث الضرر أ تخاذ من الوقائعة ذهنية من قبل القاضي مناطها الإالي
 .دارةالإمع امكانية دفعه من قبل  دارةالإبوجه  فتراض ثبوته, وإ1خطأال

 وقد اعتمد الاجتهاد هذا النظام بشكل رئيسي في فرضيتين:

مفترض يطالهم  خطأى بالمنتفعين من المنشات العامة الذين يستفيدون من وجود ولالأتتعلق الفرضية  -1
 .2ناجم عن استعمالهم لهذه المباني

 خطأن يستفيدون بدورهم من وجود الاما الفرضية الثانية فتتعلق بالمنتفعين من المستشفيات العامة الذي -2
 المفترض عندما يتسبب لهم العلاج الطبي العادي الذي خضعوا له نتائج ضارة وغير طبيعية, بحيث يكشف

 .3الذي يعتري تنظيم او سير العمل في المرفق العام الاستشفائي خطأالمتوقع الطابعه غير 

 .4خطألا يمكن اعمالها في مجال المسؤولية بدون  خطأقرينة الان  إلىكما لا بد من الاشارة 

 الفقرة الثالثة: في المنازعات الضريبية.

 يةر داالإ اتهيئالى عن ولالأدر بالدرجة صاالحكم اله بأماميطعن مرجعا استئنافيا ك مجلس شورى الدولة ان
 أيا كان نوع الضريبة أو الرسم. , كلجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم,قضائي ذات صفة

التي  نوع من الدعاوى للنظر بداية بأي  ليس صالحا ةالقضايا الضريبيفمجلس شورى الدولة الناظر في 
الاعتراضات.  تنحصر في الأمور التي تعود بداية للجنةي ضرائبي صلاحيته كقاض  لأنه أماممباشرة  متقد

هي كمحكمة استئناف لدى النظر في منازعات الضرائب  ةساسيالأالدولة  كانت صفة مجلس شورى  إذاولكن 
على الضرائب والرسوم,  الدرجة الثانية في الطعن ضد القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات ينظر في

شرة للنظر مبا السلطة يبقى صالحا لتجاوز حد إبطالأن المجلس كقاضي  ذ, إحيدةليست الصفة الو  هاأنإلا 

                                  
محمد, حسونة, قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي, دار النهضة  1

 .192, ص2011العربية, القاهرة 
 .313رحات, القانون الإداري العام, مرجع سابق, صفوزت, ف 2

3  Hugo-Bernard, pouillaude, le lien de causalite dans le droit administrative, universite 
Pantheon-Assas, these, 2001, pp 14 et suivantes. 

سة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي, للتوسع راجع: محمد, حسونة, قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية درا 4
 وما بعدها. 244مرجع سابق, ص
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 الضرائب والرسوم والتي تدخل ضمنيمكن فصلها عن التكاليف بالتي  الإداري  رضد القرامة المقد بالطعون 
 .1المنفصلة الأعمال يةنظر 

هه بالاثر الناشر للاستئناف الذي يخول المجلس ان ينظر في النزاع من جميع وجو  عملا  , و طارالإفي هذا 
 .كافٍ يس رائ انه ل إذاالمسائل الواقعية والقانونية, وله أن يتوسع بالتحقيق يدقق بى, فولالأكمحكمة الدرجة 

ن قانو التن والمكلف, فالقواعد المنصوص عليها في م دارةالإبين  ومميز دور هام تلعب القرائن القضائية
لا يمكن ان تغطي كافة الحالات نها الا أ ,حالات خاصة إلىن تطرقت ضع قواعد عامة, وإالضريبي ت

 , وبالتالي تلعب القرائن القضائية التي يستخلصها القاضي في هذاالواقع الخاصة الموجودة على الارض
ت من كلف التهرب من الدفع والتفلالم أولعندما يح دارةالإجانب  إلىدور هام سواء  المذكور اعلاه طارالإ

لتي من الوقائع ا القرائن إستخراجفي  الإداري المكلف من خلال تدخل القاضي  أحكام القانون, او ومن جهة
انون بالموجبات التي فرضها الق عتقاد بصحة قيام المكلفكان بإمكانها أن تحمل العقل على الإ إذامها قدّ 

 .دارةالإعلى عاتق  ثباتعلى عاتقه, ونقل عبء الإ

انه "عند تحديد المهنة او النشاط يجب علينا ان نستدل على يقول الدكتور فوزت فرحات  طارالإوفي هذا 
  .2ودقة من القرائن القانونية" ى اكثر تطورا  ولالأ لأنذلك بقرائن واقعية وليس بمجرد قرائن قانونية, 

                                  
 , متوفر على:52, ص2015ميراي, داود, التنازع الضريبي, دراسة صادرة عن المعهد الوطني للإدارة, سنة  1

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/ContentieuxFiscal.pdf 
, 2013, تاليف محفوظة للمؤلف()حقوق النشر والدراسة مقارنة, الطبعة الرابعة,  فوزت, فرحات, التشريع الضريبي العام 2
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ئن القرا إستخراجفي  الإداري القانوني لدور القاضي  طارالإالقسم الثاني: 
 القضائية.

 

 جراءاتمجلس سورى الدولة, يتعين على هذا المجلس السير بالإ إلىالمراجعة  إستدعاءبعد ان يتم تقديم 
الطرف الاخر ام من حيث التحقيق  إلىوالاوراق  ستدعاءالتي يفرضها القانون سواء من حيث تبليغ هذا الإ

 .1في الدعوى 

الذي يخوله سلطات واسعة  الأمرسيد التحقيق  الإداري اتهم يصبح القاضي دّعاءلإ طراففمنذ تقديم الأ
 أجلعمال البحث والتحقيق التي يرى ضرورتها من  من أ للبحث عن الحقيقة فله ان يتخذ من تلقاء نفسه ايا  

ة, حيث الإداريالمحاكمات  صوله نتيجة طبيعية للطابع الاستقصائي لأإعتبار ما يمكن  الفصل في النزاع,
ة تتسمم الإداريالمحاكمات  أصولكون  إلىبالنظر ....مجلس شورى الدولة "ات قرار  احدى جاء في حيثيات

اء تقديم بعض المستندات نه يعود للقاضي في معرض درسه للملف ان يكلف الفرقبالطابع الإستقصائي فإ
او الوثائق المتممة للملف او دفع مبلغ من المال كاتعاب خبير يكون قد عينه للتحقق من بعض الامور 
الواقعية او الفنية وذلك كي يتمكن المجلس توسعا في التحقيق من الوقوف على جميع عناصر النزاع وجلاء 

 .2ائي"لتكوين قناعته واعطاء القرار النه القضية توصلاُ 

ة يحق للقاضي ان يقدر الإداريالمحاكمات  أصولوفق القواعد التي ترعى ..." قرار اخر انه في كما جاء 
مجمل المعطيات خاصة بكل نزاع لتكوين قناعته  إلىفي الواقع  يلجأبحرية الظروف التي تثبت قناعته, لذا 

والتي تكون قناعة راسخة  إدارةحسن الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية و 
 .3لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه"

من خلال اعتماده على جملة من القرائن القضائية, ليستدل  ثباتدوره في نقل موازين عبء الإ إلىوصولا 
بها على الواقع المجهول من الواقع المعلوم, فهو لا يخلق المبادئ القانونية العامة من العدم انما في الغالب 

                                  
 .61مرجع سابق, ص ,لإثبات والتنفيذالمحاكمات وا أصولموسوعة  ادوار, عيد, 1
 إم.ق., قزحيا وايلي وزخيا انطوان باسيل/ الدولة والياس وسمير ميشال حداد, 1/11/2005, تاريخ 98, قرار رقم .شم 2

 .181, ص2011في لبنان,
 .291, ص2011في لبنان, م.ق.إ, فؤاد نجيم ورفيقه/ بلدية بيروت, 8/12/2005, تاريخ 146, قرار رقم .شم 3
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ها ذهب البعض إثباتفي مجال تسيير الدعوى و  الإداري ولتعاظم دور القاضي  ,1يستعين بها لاستقراء الحقيقة
  الإداري القول بان القاضي  ىإل

ينوب عن المشرع في مباشرة وظيفته اكثر من مجرد الاقتصار ان القاضي الإداري  قيل طارالإي هذا 
 .2على تطبيق القانون 

يرية, لتقدالسلطة اهذه  إطارفي  الإداري القرائن القضائية تتم من قبل القاضي  إستخراجان عملية  إعتباروب
القانوني التي تخضع لها  طارالإنها تخضع لنفس , فإاليها القاضي يلجأالتي  وتشكل وسيلة من وسائل

 سلطته التقديرية. إطارسائر الوسائل التحقيقية الممارسة في 

منطقية  عملية ذهنية ثمّ الارتقاء بها عبرضائية تنطلق من واقعة ثابتة القرائن الق إستخراجيث ان عملية وح
مستنبط هة الواقعة البحرية سواء لجيمارسها  الإداري  فالقاضي ست ثابتة, فإنلي أخرى استنتاج واقعة  أجلمن 

 المستنبطة.القوة الثبوتية للواقعة  منها ام لجهة

ها ليست سلطة اعتباطية, بل ل ثباتفي الإ الإداري وحيث ان السلطة الاستقصائية التي يتمتع بها القاضي 
ائية القرائن القض إستخراجالقاضي في  وكأي سلطة فإن دور ها,إحتراماهدافها ومبرراتها توجب على القاضي 

 ,زاعانها مرتبطة بالقناعة الشخصية للقاضي الناظر بالن نحرف عن الغاية المتوخاة منها خصوصا  يمكن ان ي
تحكم حرية القاضي  ضوابطهناك عدة , وعليه فآخر إلى تها من قاضٍ التي بدورها يمكن ان تختلف حدّ 

 ها.إستخراجخلال 

ية لسلطة التقدير لا ولالأفصلين, على ان نخصص الفصل  إلىسوف نقسم هذا القسم بناء على ما تقدم 
 .ختيار القرائن القضائيةإلضوابط التي تحكم لاالفصل الثاني و  القرائن القضائية إزاءللقاضي 

  

                                  
 .47الدورية العلمية المتخصصة, مرجع سابق, ص 1

2 Y., GAUDEMENT, Les méthodes du juge administratif, Paris, L.G.D.J., 1972, p129. 
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 القرائن القضائية. إزاء: السلطة التقديرية للقاضي ولالأالفصل 
 

 ثباتمن حيث انه صاحب السلطة في تحديد وسائل الإ الإداري  ثباتفي الإ هاما   دورا   الإداري للقاضي 
  .ثباتالتي يراها مناسبة, كما انه صاحب السلطة في تحديد قيمة الوسائل المتبعة في الإ

 حريته وسلطته التقديرية يبحث عن الحقيقة, فبعد ان يكون فهمه وتصوره إطارفي  الإداري فالقاضي 
 تخدامه للوسائل الفنية القانونية.سلنزاع المعروض عليه يبدأ إلموضوع ا

كافية في الدعوى او  أدلةالقاضي عندما لا يتوفر  التي يبتدع فيها الوسائلن القرائن القضائية تعتبر من إ 
تبعا  الإداري ن اللجوء اليها خاضع لسلطة القاضي إيل, وعليه فعن تقديم الدل طرافالأ أحدعندما يتقاعس 

  لخصوصية كل دعوى.

ن عملية ئية, بإعتبار أالقضا نالقرائط استنبا لمجا فيا بهن يستعيواسعة  له سلطة الإداري ضي القا نإ
 :رائن القضائية تنطوي على مرحلتينالق إستخراج

 .لتي سوف تشكل الارضية للاستنتاجا الثابتةو  ى التي تتمثل باختيار الواقعة المعلومةولالأالمرحلة 

 .ثباتالإ نقل عبءلاستنتاج الواقعة الغير معلومة و اما المرحلة الثانية المتمثلة في عملية ا

من ان يتمتع القاضي بقدر من الحرية والتقدير التي تتخذ  القرائن القضائية إستخراج أجللا بد من  وعليه
المرحلة الثانية  ى اوولالأة لها, سواء في المرحل اساسا   ثباتفي الإ الإداري ضي من السلطة التقديرية للقا

 ة.حداعملية و  لأنانهما تشك إعتبارب

 واقعة أخرى  طلاستنبا مهاماا يراه ة التيالمتعدد ئعالوقان بي من تةالثاب الواقعة اراختي في حر القاضيف
 لة.الدلا من ةالواقع ذهه لهتحم ما رتقدي في واسع نسلطا من له بما ,منها

 حةص يثح من يستنبط منها, واخطرها تيالتة الثاب الواقعةيث ح منلة الاد ماسل منية القضائ لقرينةفا
من وقائع ثابتة يكون للقاضي  ستنباطط, فيجب ان لا يقوم هذا العمل من فراغ بل يجب ان يكون الإالاستنبا

 حرية استقصائها.
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 : في اختيار الواقعة المستنبط منها.ولالأالمبحث 
 

عة تعتبر عملية اختيار الواق ولالأمن خلال التعاريف وشروط القرائن القضائية السابق شرحها في القسم 
ي ى مهمات القاضأولتكوين قرينة قضائية, وبالتالي  أجلى من ولالأالثابتة او الممستنبط منها الخطوة 

تشكل العنصر المادي التي  تكمن في اختيار الواقعة التي سوف القرائن القضائية إستخراجفي  الإداري 
 تتالف منه القرينة القضائية.

للوصول  يساسيشكل طريق أ المستنبط منهاختيار الواقعة ذلك أن إالخطوات  أهمتعتبر هذه الخطوى من 
ي على الاستنتاج العقلي دون ا تحملنايجب أن حيث  ,لثباتها ومدى صلتها بهاتبعا  ,نتجةستللواقعة الم

 استعمال للخيال على ضرورة تصور الواقعة المستنتجة عن طريقها.

يتمتع  ي الإدار ن القاضي فإ ,نيةو ا القانهقيمت ولة أو المقب دلةالأ الإداري  لقاضييحدد ل مل ان القانون  اوبم
لاي منها حجية او قوة  يكون  , دون انعناصرو  أدلة نم يهلا ماسعة في تقدير ما يقدو طة تقديرية لبس

دليل معين على ها القانون بمقتضى النصوص ب فيلالتي يتطالاستثنائية فيما عدا بعض الحالات  محددة,
 قيام واقعة محددة.

وقائع  تختصرادلاءات الخصوم التي  وعليه فان حرية القاضي باختيار الواقعة المستنبط منها تنطلق من
 يوجودها الماد لتاكد منل عليهارقابته حيث يمارس  دّعاءللإ اساسا   شكلت , بالإضافة الى أنهالدعوى ا
 .دارةالإخصوصا من جهة  ثبوتهاو 

د وقائع حيث تسمح بايجا ,بها او يامر بها القاضي التي يقوم التكميلية التحقيقات من كما يمكنه الإستنباط 
 . لم تكن واردة او ثابتة في الملف تصلح للغستنباط

على ذلك فقد جاء  وتاكيدا  . ثباتالواقعة الثابتة بالواقعة محل الإ مدى ارتباطتقدير  القاضي الىينتقل  ثم
يعود لهذا المجلس سلطة تقدير الوقائع الثابتة في  ...." مجلس شورى الدولة قراراتى حدإفي حيثيات 

 .1الملف وممارسة صلاحية استقصائية واستخلاص القرائن المهمة والثابتة"

                                  
 .72, ص8201م.ق.إ في لبنان,, الدولة /عزت الحداد, 11/11/8200, تاريخ 118, قرار رقم .شم 1
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 ثباتالكافية, او عندما يتعذر على الطرف المكلف بالإ ثباتالإ أدلة نم وى الدع لفم لوعندما يخ نهفإ كلذل
الشواهد  إلىتاسيس حكمه بالاستندات  إلى الإداري تقديم ما يؤيد طلباته من مستندات, يتجه القاضي 

ص القاضي ليستخ ذلكوالدلائل التي تظهر من اوراق الملف ومن خلال سلطته ارقابية والتحقيقية, وب
 الطرف الاخر. إلى ثباتعبء الإ لنق إلى يالقضائية التي تؤد رائنالق الإداري 

 .ةالإداريدلاءات الخصوم في الدعوى إ: ولالأالمطلب 
 

, وترتكز المنازعات جراءاتة عن الدعوى المدنية هو الصفة الكتابية للإالإداريالدعوى  إجراءاتن ما يميز إ
ة على مبد الوجاهية وتبادل اللوائح بين الفرقاء بحيث لا يعتد باي مستند او لائحة ما لم يتم عرضها الإداري
 .1الدعوى واتاحة الفرصة لتقديم اجابتهم عنها أطرافعلى 

نوع من الحوار يسمح له بتكوين صورة حقيقية عن  الإداري تحت رقابة القاضي  هكذا يمكن ان يحصل
 الحاجة. القرائن القضائية حين تدعو إستخراجعمال سلطته التقديرية بإ  أجلاليها من  يلجأوقائع النزاع الذي 

بيان الوقائع والنقاط  ستدعاءن يتضمن الإة أالإداريمتعلقة بالمراجعة ة الساسيالشروط الأ وحيث انه من
 والقانوني لمطالبته مرتكز الواقعيعن بيان ال مستدعيال تخلف إذا وعليه, ستدعاءالقانونية المبني عليها الإ

النزاع,  إطارسباب الواقعية والقانونية للمراجعة واللازمة لتحديد لحظ للأوعن بذل العناية الضرورية من 
غفالها ذكر لإضي معه رد المراجعة شكلا يقت, مما 2الفقرة 72يكون قد خالف بشكل صريح أحكام المادة 

 .2الاسباب الواقعية والقانونية الواضحة

 ى: تقديم المستدعي ادلاءات محددة.وللأاالفقرة 

ة نازعاية الدعوى عبء الحد الادنى في المبادرة الى من الفرد وبحكم كونه المستدعي غالبا يتحمل منذ بدإ
 :3عاتقه موجبان ىترتب هذه المهمة عل, ف الإداري قرار ال

                                  
كتاب, الطبعة الأولى, لبنان ة وفق الاجتهاد اللبناني, المؤسسة الحديثة للالإداري, المنازعات الدستورية و اسماعيلعصام,  1

 .299,ص2018
 .285المرجع السابق, ص 2
 .122أمام القضاء الإداري, مرجع سابق, ص ثباتلعامة للإجوزف, رزق الله, النظرية ا 3
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عناصر وهذا السبب يجب ان يكون متعلقا بالوقائع او ال ,نلاالاسباب البط أحد إلىن يستند في طلبه أ :أولا
 القانونية المنازع فيها من قبله.

لى عالمدلى به,  نلاالقانونية التي يتعلق بها سبب البطاو صحة او وصف العناصر الواقعية و حقيقة  ثانيا:
 تقديم ادلاءات محددة وعلى درجة كبيرة من الدقة والوضوح. من قبله من خلال جديةالب ان تتصف

حيث يجب على المدعي تقديم ادلاءات جدية واكيدة متعلقة  خطأنفسه في مجال اعمال قرينة ال الأمرو 
بتوليد الشك في نفس القاضي  تسمح دارةالإبالضرر المشكو منه وعلى العلاقة السببية بين الضرر و 

 .الإداري 

ت ردا على ادلاءا دارةالإمستدعي الموجب الملقى على عاتقه, يترقب القاضي ما هو موقف الوعندما يؤدي 
 المستدعي.

 على ادلاءات المستدعي. دارةالإالفقرة الثانية: رد 

 حالتين: أمام كون ن ,دارةالإرد  استعراض إطارفي 

 ارةدالإالطلب من كما يمكن للقاضي مستدعي, بالرد والمنازعة في ادلاءات ال دارةالإى تقوم ولالأالحالة 
ئية القرائن القضا إستخراجوالمستندات الداعمة لادلاءاتها, بعدها يستطيع القاضي  تقديم بعض التوضيحات

 بناء على ادلاءات كل من الخصوم الجدية والواضحة والمستندات المثبتة لها.

طريقة مبهمة بدلاءات المقدمة من المستدعي او الرد لا تقوم بالرد والمنازعة في الا دارةالإاما الحالة الثانية 
قرينة على صحة ادلاءات المستدعي وبالتالي  دارةالإعدم رد  إعتباراو غير واضحة حيث يمكن للقاضي 

 الفصل بالنزاع على هذا الاساس.

اجتهاد هذا المجلس ان عدم جواب  إعتبر...ى قرارات مجلس شورى الدولة "أحدوقد جاء في حيثيات 
ه االمراجعة ضمن المهلة القانونية )ولا حتى خارجها( رغم ثبوت ابلاغها اي إستدعاءالمستدعي بوجهه على 

هذه الطلبات ان تكون  إلىيشكل قرينة على صحة اقوال وطلبات المستدعي, غير انه اشترط للاجابة 
 1اساس قانوني صحيح وسليم." قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على

                                  
 م.ق.إ, ومصلحة مياه عين الدلبة الدولة /دير يوحنا قتالة للطائفة المارونية, 29/1/2008 , تاريخ329رقم , قرار م.ش 1

 .457, ص2016في لبنان,
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ضمن تتوعليه لاعمال هذه القرينة لا بد من ان تكون المراجعة مستوفية الشروط الشكلية, كما لا بد من ان 
 المراجعة. على استنتاج جدية الإداري مراجعة المستدعي وقائع جدية وواضحة تحمل القاضي 

القضائية على وقائع وعناصر القرار  الرقابة حدودالمطلب الثاني: 
 .الإداري 

 

اصة يكلف الطرفين بإيداع مستندات الدعوى وخ الإداري ن القاضي أ ثباتكان من المبادئ العامة في الإ إذا
ونية التي بتقديم الاسباب الواقعية والقان دارةالإتكليف  تتضمن ايضا   الإداري سلطة القاضي  الإدارة, إلا أن
على  يا  قيقح قيدا   تهاابالافصاح عن اسباب قرار  دارةالإتها المطعون فيه, ويعتبر الزام اقرار ي استندت اليها ف

 الاستنسابية. دارةالإسلطة 

 لالأعماعية التركيز على مدى سلامة  ومشرو  إلى دارةلى السلطة التقديرية للإتهدف الرقابة القضائية ع
هو  ابته انمالرق الإداري اما من الناحية العملية فان ممارسة القاضي . وية القانونيةزاة التقديرية من الالإداري

 إلىقضائية للوصول  إجراءاتويستعمل في ذلك  ,يتعدى دوره حدود الحكم حيث لا ع القائما ز في النفصل لل
وحي فالقاضي يست ,عاتا أثناء فصله في النز  القرائن القضائيةوابتكار  إنشاءفي من خلال مشاركته  صافلأنا

اعية  ت سياسية واجتماعتبار كما يستوحي الحلول وفقا لإ ,الحلـول من التشريع والاجتهــاد القضائي والفقه
 .ع مطابقا للقانون ا ز على أن يكون فصله في الن ويسهر, وطلباتهم طرافويتقيد بمذكارت الأ ,اقتصادية

 .على الوقائعى: الرقابة ولالأالفقرة 

 ارةدالإطة للس بعدة مستويات تبعا  تمر  دارةالإممارستها على قرارات  إطارفي  الإداري ان رقابة القاضي 
 في ممارسة نشاطها.

 :1ات بين ثلاثة مستويات من الرقابةيميز الدكتور فوزت فرح 

 

 

                                  
 ومابعدها. 177العام, مرجع سابق, ص الإداري فوزت, فرحات, القانون  1
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 : الرقابة الدنيا.أولا  

الاستنسابية التي يريد مراعاتها,  دارةالإهذه الرقابة عندما يجد نفسه بمواجهة سلطة  الإداري يمارس القاضي 
هنا بالتاكد من مادية هذه  الإداري يكتفي القاضي ها. فإحتراماو التي تفرض عليه بعض النصوص موجب 

غير  إلىالوقائع التي استندت اليها السلطة في قرارها, اي التثبت من وجود هذه الوقائع فعلا, دون ان تمتد 
 1.دارةالإساب ذلك من الاسباب التي يتركها لاستن

ين لم يبحث مجلس الدولة الفرنسي المسائل المتعلقة بالوقائع, ولم يكن حتى ذلك الح 1914غاية سنة  إلى
واقع الغلط في ال إعتبارنه حتى بن يعتبر ولعهد طويل أااقره الا في حالات استثنائية, فالقضاء الفرنسي ك

جود و لا مسائل القانون وليس لأن الشرعية لا تشمل إ إلىا إستنادن ذلك لا يعد تجاوزا للسلطة,  فإثابتا  
ي قاضوحدها المختصة ببحث مادية الوقائع وليس لل دارةالإوبالتالي فان الافعال من عدمه اي دور فيها, 

 ان يحل محلها في ذلك.

وغياب  ,ما واقعة إلىاستند  إذالا إ انونيا  انه لا يمكن لقرار ما ان كون ق مجلس الدولة الفرنسدرك لاحقا  أ
جاء ما يلي" حيث انه طبقا   1914ابريل سنة  4ففي حكم له في  .2هذه الواقعة يجعله غير مطابق للقانون 

" على كل من يبني منزلا  أن يطلب قبل الشروع في العمل بيان 1852مارس  26من المرسوم  3للمادة 
من ذات المرسوم معدلة  4وتنص المادة  حد الطريق العام وتسويته أمام أرضه ويلتزم بمطابقة العمل ذللك".

: وعليه كذلك أن يقدم للإدارة خطة تصميم المبنى الذي يزعم 1911يوليو  13من قانون  118بالمادة 
إنشائه والقطاعات الجانبية له وان يخضع للتعليمات التي تصدر إليه لصالح الأمن العام والسلامة العامة 

 رية للموقع وله ن يطعن في ذلك أمام مجلس الدولة بالطريق القضائي".على المعالم التذكاوكذلك المحافظة 

السابق ذكرها تخول المدير الحق في رفض إعطاء رخصة بالبناء في حال كان المشروع المقدم 118فمادة 
فيه مساس بأحد المعالم التذكارية. وبالإستناد لهذا النص رفض طلب رخصة بناء في ميدان بوفو المقدم 

أن له أن يتحقق مما إذا  من السيد )جوميل(, إلا أنه تقدم بطعم امام مجلس الدولة, فقرر الأخير مايلي"

                                  
 .177, صالعام, مرجع سابق الإداري فوزت, فرحات, القانون 1
جامعة الكلية الحقوق في  ,"الاداري في ظل احكام القضاء الاداري  ثباتالإبعنوان "رسالة ماجستير , محمد, الجمعة 2

 .81.,ص2020-2019الاسلامية في لبنان, 
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كان موقع المبنى يدخل في أحد المعالم التذكارية القائمة... ومن حيث أن ميدان يوفو لا يمكن إعتباره في 
 , وبالتالي ألغى قرار المدير.1أحد المعالم التذكارية"مجموعة 

 : الرقابة العادية.ثانيا  

 إطار التي يتوجب النظر فيها قد اتخذت في دارةالإ هذه الرقابة عندما تكون قرارات الإداري يمارس القاضي 
 من قبل القاضي نفسه.اختصاص مقيد بموجب نص او 

 دارةالإالتي استندت اليها  القانوني للوقائع, فهذا يتضمن أن الوقائع في تكييف خطأال الرقابة ايضا   ولافتتن
انما يجب ان تكون كافية لتبرير النتيجة القانونية التي لإصدارها يجب أن لا تكون صحيحة وحسب, 

رقابته على سبب القرار من على في اجتهاداته  اكد مجلس شورى الدولة في لبنان2منها. دارةالإاستنتجتها 
ناحيتين, صحة الوقائع المكونة للسبب من ناحية حدوثها ماديا, وكذلك من ناحية صحة وصفها القانوني 

 مصدرة القرار. دارةالإمن جانب 

كان لا يحق مبدئيا لمجلس شورى الدولة تقدير ملائمة التدبير  إذاف ...قراراته "ى أحدثيات وقد جاء في حي 
لتجاوز حد السلطة, غير ان على القاضي ان يتحقق وفي معرض رقابته  بطالالمطعون فيه عن طريق الإ

ه الوقائع التي برزت اتخاذ التدبير المشكو منه, شرعية التدبير المشار اليه من مادية الوقائع وصحتها, هذ
تبرر قانونا تطبيق كانت  إذاومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما 

كانت الوقائع التي بررت اتخاذ القرار المطعون فيه غير  إذاالجزاءات المنصوص عليها في القانون, و 
 .3يلغي الاستجابة" بطالصحيحة وغير ثابتة فان طلب الإ

 : الرقابة القصوى.ثالثا  

الأصل أن القرارات الإدارية التي تصدر إستنادا  الى السلطة التقديرية للإدارة لا تخضع لرقابة إلا من حيث 
الفحص والتأكد من صحة الوقائع أو القانون أو الإنحراف بالسلطة أو الخطا في تكييف الوقائع. ولكن 

يحرص على تحقيق أعلى درجة من الفعالية الرقابية على أعمال الإدارة لإيجاد توازن بين القضاء الإداري 

                                  
ن" القرار الإداري مفاهيمه ومراحل إتخاذه محمد, هادي, اطروحة دكتوراه بعنوانقلا  عن:  1944أبريل  4حكم  1

 .568, صوالمشكلات التي تثيرها منازعاته", مرج سابق
 وما بعدها. 177, صالعام, مرجع سابق الإداري فوزت, فرحات, القانون  2
 .616ص 1998في لبنان, م.ق.إالدولة, /مصطفى الحاج, 21/6/1997, تاريخ 727قم, قرار ر م.ش 3



55 

 

ضمان فعالية نشاط وأعمال الإدارة. فلا يتردد من بسط رقابة الحد الأعلى حماية الحقوق والحريات الفردية, و 
 .1على إعمال الإدارة إذا شابها خطأ في التقدير وخاصة في مجال القرارات التأديبية

فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى إعتبار أن "سلطة الإدارة التقديرية في تقدير الجزاء تجد 
حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة, ويكون ذلك عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التاديبية 

, الذي يصم الاجراء التاديبي بعدم المشروعية, والجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء
قرينة على عيب في لبنان حيث تعتبر عدم الملاءمة الصارخة  هي الحال كما .2مما يجعله واجب الالغاء"

 .3انحراف في السلطة خاصة في رقابة القرارات التاديبية ومدى ملاءمة العقوبة

تشكل تهديدا صريحا لممارسة  دارةالإارات الصادرة عن يمارس القاضي هذه الرقابة عندما يلمس ان القر كما 
فان رقابة القاضي الاختصاص المقيد, وفي هذا السياق  إطارى الحريات العامة, مما يدفعه لوضعها في أحد
. ففي فرنسا استقر مجلس الدولة على إخضاع 4موضوع العمل مع دوافعه الواقعية ايضا عدم تناسب أولتتن

لصادرة عن سلطات المقيدة للحريات والحقوق العامة لرقابته وبصفة خاصة الإجراءات  املاءمة القرارات 
البوليس المحلية, إذ لايكتفي القاضي الإداري بالتأكد من وجود الإضطرابات والخطر على الأمن بل يبحث 

 5مدى ملاءمة القرار الصادر بالقدر الضروري لمواجهة هذه الظروف. 

 .الإداري عناصر القرار بة على الرقاالفقرة الثانية: 

 بطالخصوصا في دعاوى الإ دارةالإممارسة رقابته القضائية على قرارات  إطارفي  الإداري ان القاضي 
يتحرى من ظروف ووقائع القرار السابقة واللاحقة  ,ه كما ذكرنا سابقاإثباتحراف بالسلطة لصعوبة لأنلعيب ا

خلق  إطاروالمتزامنة مع اصداره, وبالتالي يمكن ان تشكل هذه الممارسة على هذا النحو حلقة هامة في 

                                  
, مرج اطروحة دكتوراه بعنوان" القرار الإداري مفاهيمه ومراحل إتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته"محمد, هادي,  1

 .578سابق, ص
 وما بعدها. 418لدعاوي الإدارية, مرجع سابق, صفي ا ثباتعبد العزيز, خليفة, الإ 2
 .84القانون الإداري, مرجع سابق, صجهاد, صفا, ابحاث في  3
 .179صانون الإداري العام, مرجع سابق,القفوزت, فرحات,  4
محمد, هادي, اطروحة دكتوراه بعنوان" القرار الإداري مفاهيمه ومراحل إتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته", مرج  5

 .576ص سابق,
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المستدعي او لوقائع لم تكن  إدّعاءيشملها يه لوقائع لم من خلال تقسّ باختلاف كل دعوى  القرائن القضائية
 .دارةالإسوء نية  إثبات ارإطخصوصا في  ,ثابتة  

كبر في توسيع رقعة وقائع القرار وبالتالي فرص ا أساسيجزء  الإداري وعليه يمثل الدور الرقابي للقاضي  
 .بطالوي الإادع إطارلتكوين قرائن قضائية تسمح بالفصل بالنزاع خصوصا في 

 .صحة الاسباب الموجبة للقرار إثباتب دارةالإتكليف : أولا  

من مادية يتحقق كما ذكرنا سابقا  ةالإداريبير اشرعية التدعلى رقابته في معرض  الإداري ن القاضي إ
 المستندات التي تمكن القاضي من إبراز دارةالإيطلب من  أن قاضيلل طارالإ, وفي هذا الوقائع وصحتها

في  هاالي نتستندالاسس التي ات صحة المستندات التي تثبّ  دارةالإلم تقدم  اذ, وعليه إممارسة هذه الرقابة
 .هإبطالالقرار على اسس واقعية واضحة وبالتالي  إستنادالقرار, فانها تشكل قرينة على عدم  تصدير

كون يمراقبة وجود وصحة الوقائع  مبدأقراره لقرارات ما يلي "بما أن القاضي بإى اأحدات وقد جاء في حيثي
الملف  إلىينجم عن المستندات المضمومة  ثباتان الإ ويعتبر ثباتقد تصدى للوسائل وبالتخصيص للإ

 ...دارةالإعاتق  إلىويمكن نقله من عاتق المستدعي 

 جميع المستندات التي من شانها ان تثبت إبرازالمختصة  دارةالإن لم يفرض على القاضي وإن ...وبما أ
قديم بدء تحقيقة الوقائع او على الاقل  إثباتقناعته والاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها 

 ن مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع المزعومة.او ا ثباتالإ

لعوامل كانت ا إذاا وبما ان للتحقق من صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه وتوصلا لمعرفة م
 إبرازرار كلف بموجبه الدولة صدر المستشار المقرر قيها قانونا كانت السند لاتخاذه, أالمنصوص عل

 الخريطة المرفقة بالقرار المطعون فيه...

ت تتعلق بهذا فادت بانه لا توجد لديها مستنداا -زارة الداخلية والبلدياتو -وبما ان المستدعي ضدها الدولة..
 الموضوع...

هذا يشكل قرينة على جدية المراجعة وعلى صحة الوقائع المدلى بها من قبل  دارةالإوقف وبما ان م..ز 
 الجهة المستدعية.
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 .1وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقدم غير قائم على اسس واقعية صحيحة...."...

مما يسمح له , دارةالإيقوم ببسط رقابته على دوافع اعمال باريل  بدءا من قرار الإداري فهدف القاضي 
, ووجود هذه الرقابة ينطوي بالضرورة على امكانية ان يباشر هذا الاخير فعليا هذه بمباشرة هذه الرقابة

 2الرقابة.

 .وتنفيذه الإداري صدار القرار : ظروف إثانيا  

تواريخ ال خذ القاضي بظروف الزمان والمكان التي رافقت القرار المطعون فيه, فيقوم بعملية التقريب بينهنا يأ
لتي ا دارةن التدابير المتخذة هي غير شرعية بسبب النية المشبوهة للإأ إعتباروبعض الافعال التي تسمح ب

 استنتجت من تلك العملية.

, 3كاصدار قرار بفصل موظف من قبل الرئيس المعين حديثا قبل تسلمه العمل ثم تنفيذه بسرعة غير عادية
من الصالح  لاحق نقل الموظف مكانيا بغير مقتضةان "ت إلى المصرية ة العلياالإداريكما ذهبت المحكمة 

دعي ستقد قصدت مجازاة الم دارةالإيؤكد ان  رئيس مجلس الوزراء إلىالعام, وذلك في اعقاب رفعه تقريرا 
 .4ها لم تكن راضية عن تقرير وتكون قد انحرفت بسلطتها"لأن

كات لتسيير سيارات اجرة في المدينة بحجة عدم ى الشر حدالصادر برفض منح تراخيص لأ القرارما ك
الثابت ان القرار قد صدر عقب اجتماع لنقابة سائقي سيارات  ,في حين منهذه السيارات  إلىالحاجة 

ن الغرض من القرار هو حماية طائفة معينة نة لمعارضة طلب الشركة مما يفيد أالاجرة العاملة في المدي
 5من المنافسة.

 اللاحقة لصدور القرار المطعون به.ظروف  :ثالثا  

يمكن ان ينتج الدليل احيانا عن وقائع لاحقة للقرار المطعون فيه, اي في الغالب من تصرفات او مواقف 
تتخذها السلطة المختصة بعد اصدارها القرار وهي تكشف عن الدوافع التي حملتها على اتخاذه. وهكذا 

                                  
 ومابعدها. 638ص  2016, في لبنان م.ق.إانطوان حلو ورفاقه/الدولة, , 6/5/2008 , تاريخ570رقم , قرار .شم 1

2 C.E., Ass., 28 mai 1954, Barel et autres: Rec., p. 308, concl. LETOURNEUR. 
3 C.E., 3 mars 1939, Dame Laurent, Rec. p.138. 

 .190الإدارية, مرجع سابق, صفي الدعاوي  ثباتعبد العزيز, خليفة, الإ 4
5 C.E., 10 fevrier 1928, compagnie pyreneenne de transports, Rec, p.204. 



58 

 

عال التي تلحق صدور القرار المطعون فيه وانما ايضا الافعال ليس فقط الاف عتبارياخذ القاضي بعين الإ
 .1التي تلحق تقديم المراجعة بفترة طويلة

بعناصر مستخرجة من الملف ولا بقرائن مستنتجة من هذا الفرنسي ففي قرار شهير لم ياخذ مجلس الدولة  
 .2الملف وانما اخذ بظروف خارجة كليا عن ملف النزاع

ان الوقائع والتصرفات التي حصلت بعد صدور القرار المطعون فيه  إعتبرى الدولة في قرار لمجلس شور و 
 3تشكل دليل على انحراف السلطة بتصديق تخطيط طرق لم تكن الغاية منه خدمة النفع العام.

 .بين الحالات المماثلة رابعا: التفرقة في المعاملة

اها, حدأعدا  كاصدار قرار اداري يمنع جميع التظاهرات فيمابين من تماثلت مراكزهم القانونية  دارةالإتمييز 
او التقدم بطلبات من عدة اشخاص للحصول على مطلب ما واجابتها لطلبات البعض دون الاخر يعد 

نونية لا التفرقة في المعاملة بين متماثلي المراكز القا لأنبسلطتها, ذلك  دارةالإبمثابة قرينة على احراف 
 طائفة على حساب غيرها. قانوني, وانما يدل على محاباةاساس  إلىيستند 

في دائرة معينة  الأفرادرفض منح ترخيص بائع متجول لبعض  إلى في مصر الرامي دارةالإقرار  فالغي
ن بالاسواق لا يسمح بالمزيد م الأمرن واقع ا إلىا إستناد, على الرغم من استفائهم لشروط منح الترخيص

ة العليا في الإداريمحكمة ة المهنة, حيث استندت الأوليص بمز خرين تراخرغم منحها لأالباعة المتخولين, 
  .4المساواة بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة مبدأاخلاله ب إلىالغائها للقرار 

 

 

 

                                  
 .85القانون الإداري, مرجع سابق, صجهاد, صفا, ابحاث في  1

2 C.E., 2 fevrier 1957, Castaing, Rec, p.78. 
 1995ن, , م.ق.إ في لبناوبلدية الحدث الدولة/يوسف خليل مطر, 26/5/1994خ , تاري415, قرار رقم م.ش 3

 .465ص
 وما بعدها. 801دعاوي الإدارية, مرجع سابق, صالفي  ثباتعبد العزيز, خليفة, الإ 4
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 المطلب الثالث: التحقيقات التكميلية.
 

كامل وقائع استضاح  أجلالتدابير التحقيقية من  إلىسيد التحقيق وله حرية اللجوء  الإداري يعتبر القاضي 
المقرر مهمة التحقيق واعطاه حق التقدير في اجرائه او عدم  إلىفالمشرع اوكل  النزاع في حال غموضها.

الشهود او تعيين الخبير او اجراء  إستجواباجرائه, كما اعطاه حرية اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة ك
للمقرر أن يتخذ إما عفوا وإما من نظام مجلس شورى الدولة على: " 85مادة فقد نصت ال .1كشف حسي

بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء 
ر والمطالعات الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد, وله أن يطلب من الادارات العامة تقديم التقاري

 ".والسجلات وأن يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية

ي ان التحقيقات تهدف لاستضاح وقائع مادية وعليه يمكن ان تحمل هذه التحقيقات وقائع تسمح بالتال حيث
جانب ال أوللتجاوز حد السلطة تتن بطالمراجعات الإان  إعتباروب في حل النزاع. أهمقرائن قضائية تستكوين 

القضاء الشامل  إطارالقانوني المحض, فان دور التحقيقات في تكوين قرائن قضائية غالبا ما يكبر في 
 .ثباتالإة حيث يستحوذ عنصر الضرر على جزء هام من الإداريالمسؤولية  إطارفي  وخصوصا  

 .ستجوابى: الإولالأالفقرة 

المتهم بالأدلة ومناقشته مناقشة تفصيلية يفندها إن كان منكرا  لها, او يعترف بها الإستجواب يعني مجابهة 
إن شاء الإعتراف, ويستهدف الإستجواب إلى تحقيق دفاع المتهم كي يستطيع تفنيد الأدلة التي تحوم ضده, 

الخصوم  أحدسؤال  إلى ستجوابالقاضي عبر الإ يلجأف 2وفي نهايتها قد يسفر عن تدعيم أدلة وإنهيارها.
الفرقاء  أحدقرار صريح من قبل إ إلى ستجوابى الإدّ أ إذاف عن وقائع معينة كي يحصل على اقرار منه.

جابات مبهمة اوغير واضحة فقد مثل هذا الاقرار وإقتصر على إ إلىلم يؤدي  إذاما اعتمد عليه القاضي, أ
 .3يستخلص منها القاضي قرائن

 

                                  
 .368ص 1998في لبنان, م.ق.إالدولة, /عاصي, 52/3/7199, تاريخ 379, قرار رقم .شم 1
 .39, ص 2015لفتى, العجيلي, التحقيق الإداري في الوظيفة العامة, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي,  2
 .156ص أمام القضاء الإداري, مرجع سابق, تثباجوزف, رزق الله, النظرية العامة للإ 3
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 الفقرة الثانية: الخبرة.

 لايقوم بها شخص ثالث يكلفه القاضي بالتثبت من بعض المسائل التقنية التي  إثباتبرة هي وسيلة ن الخإ
 قائم.وانارته حول بعض العناصر الواقعية في النزاع ال حاطة القاضي علما  إ إلىيكون ملما بها, وهي تهدف 

 ططريقا  لاستنباالخبرة  إلىباللجوء  شكل بعض الوقائع  على اثر قرار المقررفي هذا الطار يمكن ان ت
  ئية هامة من شانها الفصل بالنزاع.قرائن قضا

ن يشترك بدون , او أ1طلاع الخبير المعين من المحكمة على دفاتره التجاريةالنزاع إ أطراف أحدرفض ف
يمكن ان يشكل وقائع تسمح  ,2ثار وجود مخالفات فيها لقواعد التحقيقالخبرة بعد أن أ إجراءاتتحفظ في 

 بإستنباط قرائن.

 اب الخبير قرينة على عدم جدية مراجعته, وقد جاءعدم دفع المستدعي بدل اتع إعتبرى القرار أحدففي  
 في حيثياته " وبما ان المستشار المقرر عين خبيرا في القضية الحاضرة وكلفه الاطلاع.

 ...كما كلف المستدعي تعجيل السلفة المقررة للخبير.

در حتى دعي تبلغ قرار المستشار تعيين الخبير والقرار الاعدادي برد الاستئناف ولم يبا.... وبما ان المست
 دفع السلفة المقررة مما تعذر معه انفاذ المهمة المحددة للخبير. إلىتاريخه 

في حال عدم تنفيذ المستدعي ما طلب منه وعدم اذعانه لقرار القاضي, يعتبر انه تنازل عن ...وبما انه 
 .3اساس قانوني صحيح..." إلىوام ما ادلى به هو غير مسند مطاليبه, 

غير  كان الخبير إذا انهما يلي " وبما  فقد جاء الإداري تقرير الخبير الغير معين من القضاء  إطاروفي 
معين من قبل القضاء الإداري في ظل نظام المجلس السابق, فليس ثمة ما يمنع من الاخذ بتقريره عندما 

أخرى تحمل على القول بجدية التقرير وفي القضية الحاضرة تمنع المستدعي ضده  قرائن تتوفر في القضية
 .4"لمنازع بشأنهامن تقديم الملف الإداري الذي يحتوي على التحقيق الإداري في القضية ا

                                  
 .92لإثبات والتنفيذ, مرجع سابق, صالمحاكمات وا أصولادوار, عيد, موسوعة  1
 .29المرجع السابق, ص 2
 , فيصل ابراهيم فقيه/بلدية عديسة, متوفر على:24/3/2005, تاريخ 371 , قرار رقمم.ش 3
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 , طانيوس سليم عبد النور/مجلس تنفيذ المشاريع الأنشائية, متوفر على:19/6/1984, تلريخ 96 , قرار رقمم.ش 4
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 .تدقيق المستندات الفقرة الثالثة:

 يلجأانما ,الفرنسي بشكل صريح  الإداري  لتحقيق لم ينص عليها قانون القضاءان هذه الوسيلة من وسائل ا
ة الإداريتدقيق المستندات يجري قيق, فا لما يمتلكه من سلطات في الاستقصاء والتحإستناد القاضي اليها

 .1يكون المقرر ة  دالقضاة عا أحداسطة بو 

 ن وقائع ان يستخرج من هذه التدقيقما تثبت م إلى ستنادستطيع بالإيق القاضي للمستندات يقثناء تدأ 
 .دلةفي توفير الأ أهميمكن ان تس قرائن قضائية

القرائن القضائية, وتكون  ستنباطلإ القاضي في الوقائع المثبتة في محاضر التحقيق والمعاينة اساسا   يرى  فقد
او على العكس غير صريحة وبالتالي  ,هذه الوقائع كافية فيعتمدها له سلطة مطلقة في التقدير إذا كانت

 .2غير كافية فلا ياخذ بها

ان يستنبط  هيمكن ة يشكل اداة للنشر والتسجيل, كمان سجل التجار أ مجلس شورى الدولة في قرار له, إعتبرف
 .3العكس ثباتهذه القرينة تخضع لإقرينة على صفة التاجر, و  لتسجيلمن وجود ا

وقد يستخلص ايضا من افادات ومستندات صادرة عن الغير ومبرزة من الخصوم في الدعوى, كالفواتير, 
, عرف او اعراف معينة, والافادات او الاوراق الصادرة عن الادارات العامة إثباتوالشهدات المعطاة ب

 .4رك, وايصالات الرسوم الصادرة عن البلديةومحاضر الشرطة والد

ة التي فصلت ساسيوبما انه يتبين من ملف المراجعة الأ قرارات شورى الدولة جاء فيه" أحدوفي حيثيات 
بشانه ان محضر المحاكمة تضمن انه في الموعد المعين اجتمعت الهيئة  عادةبموجب القرار المطلوب الإ

 الحاكمة واصدرت علنا وبحضور الكاتب القرار النهائي المطعون فيه,

                                  
 .175, ص, مرجع سابقالإداري القضاء  أمام ثباتجوزف, رزق الله, النظرية العامة للإ 1
 .27ص, مرجع سابق, والتنفيذ ثباتالمحاكمات والإ أصولادوار, عيد, موسوعة  2
, 1991-1990وزارة المالية, م.ق.إ في لبنان, سنة -, شكري جنحو/الدولة5/5/1988, تاريخ 97, قرار رقم م.ش 3
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تضمن الحكم اسماء القضاة الذين شاركوا في اصداره, فان ذلك  إذان بما ان الفقه والاجتهاد يعتبران أو 
 .1ت والمذاكرة"أولاهم شاركوا في المديشكل قرينة على ان هؤلاء القضاة انفس

 .أخرى  إجراءاتو  إثباتالفقرة الرابعة: وسائل 

القضائية من دلائل مستمدة من مضمون اوراق ومستندات لا تحوز  يجوز للقاضي ان يستخلص القرائن
لسبب من الاسباب حجيتها المعتادة, كالقرائن التي يستخلصها من محضر تحقيق او من تقرير خبير 

يستخلصها من افادات شهود غير رسمية  الوجاهية, او  مبدأين لعيب في الشكل او لعدم مراعاة لباط
تحقيق تحقيق بناء على قرار قد ابطل اعطيت فور حصول الحادث, او من اقوال شهود ابديت في اثناء 

ير خبير , او من رسائل صادرة عن الغير, او من تقر أخرى فيما بعد, او من شهادات مستمعة في دعوى 
, او من دفاتر ثبات, او من تقرير طبي, او من اوراق او دفاتر منزلية تخص المدعي في الإمعينا حبيا

 .2تجارية غير منتظمة او اختيارية, او من اسناد ثبوتية مشوبة بعيب في الشكل

ل ة دعى ممثما ان خبير الشركة الضامن....ب الحيثيات التالية "مجلس شورى الدولة قرارات  أحدجاء في ف
, فيكون تذرع المستدعى ضدها بان الكشف الكشف على البضاعة المتضررة فرفضلحضور عملية  دارةالإ
 ى بغيابها في غير محله القانوني.جر 

وبما ان الكشف الذي اجري بحضور الضامن والمضمون المتضاربي المصالح يشكل قرينة جدية يمكن ...
  .3"اليها والاخذ بمضمونها ستنادالإ

كما يجوز للقاضي استخلاص القرائن من وقائع ثابتة في حكم سابق وغير مكتسبة حجية القضية المحكوم 
 قد جرى تقويمها ووضعت قيد المناقشة بين الخصوم في الدعوى  أخرى بها, او من اوراق او مستندات دعوى 

 .الحاضرة

, حيث أخرى بير مقدم بدعوى خ تقرير إلىاستند القاضي  القرارات مجلس شورى الدولة أحدففي حيثيات 
في الدعوى  أحدو  دارةالإبما انه يتبين من المستندين الموضوعين باللغة الفرنسية والذين ابرزتهما ...جاء "

                                  
وزارة العدل, متوفر على: -, القاضي جميل بيرم/الدولة21/6/2007, تاريخ 634 , قرار رقمم.ش   1
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 200 - 202الحاضرة والثاني بدعوى فضل الله نمر يوسف ان عقار المستدعي الدباش يقع بين الاوتاد 
منطقة دير دوريت محلة الدباش (  20)علم وخبر رقم ويفصله عن الطريق ملك فضل الله نمر يوسف 

ان الاشغال العامة سببت  77/17643وقد ثبت بالدعوى رقم  202و 200الذي يقع بدوره بين الاوتاد 
 مر يوسف المذكور وتسببت باضراره.عقار السيد فضل الله ن إلىتحول مياه الامطار 

وبما ان عقار المستدعي في الدعوى الحاضرة يقع في نفس المحلة التي يقع فيها عقار السيد فضل الله ....
نمر يوسف والتي اجتاحتها المياه مما يشكل قرينة على جدية ما جاء في تقرير الخبير السيد اسعد ابو 

 1."الذي تعذر استماعه من قبل المجلساسماعيل 

  

                                  
, متوفر على: فيذ المشاريع الأنشائيةالياس فضل الله عبد الله/مجلس تن, ا19/06/1984 اريخ, ت95م , قرار رقم.ش 1
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 قيمة الثبوتية للواقعة المستنبطة.المبحث الثاني: في تقدير ال

 

 صليستخ كيئع, الوقا منيه لد تثاب هو مال ضيالقا رتفسيلى ع  اساسا ميقو يةالقضائ نبالقرائ تالاثبا نإ
 نم هوط الاستنبا وهذا, هاإثباتاد يرلة مجهو قعةوا لىع بها يستدل ينةقر ليالعق طالاستنبايق بطرمنها 

  رهوتقدي عالنزا ئعلوقا فهمه على متقو يةعمل عن ةعبار فهي,  غيره نهدو عالموضوضي قاص اختصا
 .ملامحت الاستنباط ذاه خطألذا كان  تها,صح مالاحت من رهنظ فيجح ير ماتها لدلال

نة, القري ذهه دحضي لدلي يمبتقدعكسها  اتاثب زيجو طةبسي ئنقرا هيية الواقع او يةالقضائ ئنوالقرا 
 حضيد ان خرالا خصمال حق من نيكو, ئهادعا حةص لىع ابه ليستد يةقضائ نةبقري الخصم لىاد كلماو

ا هذ فوعه فيد د علىتر لم او ذلك من مةالمحك نهتمك لم افاذت, الاثبا قطر فةبكا مهخص ممزاع
 .1ب بغيبمشو نيكو احكمه نفا, صالخصو

بوتها ثيكون افترض  هاإثباتاعماله للقرينة القضائية للواقعة المطلوب  إطارفي  الإداري وعليه فان القاضي 
م عكس هذه القرينة, ومن هنا ياتي دور الخص إثباتعلى الطرف الاخر الذي له  ثباتوقالبا بذلك عبء الإ

 .الإداري في نفي هذه القرينة تحت رعاية القناعة الذاتية للقاضي 

قل لثاني هو بنور االواقعة المجهولة , والد إستنباطفي  الإداري للقاضي  ولالأهنا نلاحظ دورين, الدور 
ن الخصم الذي له حق الاجابة وتهديم هذه القرينة, فيقيم القاضي نوع من المقارنة بيعلى  ثباتعبء الإ

 تكون القرينة ثابتة كل الثبوت على الاخر, فاما أحدو ترجيح  أجلالقرينة المستنبطة وموقف الخصم من 
 ساس نفي هذه القرينة.النزاع على اساسها اما هدمها والفصل على اوبالتالي الفصل 

ضي اخر للدور الذي يلعبه القا ما هي الا وجه طارالإفي هذا  الإداري ان هذه السلطة التقديرية للقاضي 
د للفصل بالنزاع في ظل غيابها وفي ظل صعوبة توفير الدليل من قبل الفرد الذي يج دلةفي البحث عن الأ

 وفي دعاوي المسؤولية. بطالدعاوي الإمينه سواء في في تأفي نوع من الاستحالة  نفسه

 

                                  
)دراسة مقارنة(, مجلة المحقق الحلي القرينة القضائية إستنباطوسن,الخفاجي و جعفر,هاشم, سلطة القاضي التقديرية في  1

 .215, ص2018, 4, العدد10للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 
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 في تقدير الوقائع المستنبطة. حرية القاضي :ولالأالمطلب 
 

اع ومن لنز ا أطرافوقائع المقدمة من تفنيده للالقرائن الاقضائية وبعد  إستخراج إطارفي  الإداري ان القاضي 
لسل من خلال التس أخرى على وقائع الوقائع التي يمكن ان تحمل في طياتها دلائل  رقابته, يعمل على تنقيح

 الطبيعي عبر استخدام العقل والمنطق.

ها قديرها, ففي اعتقادنا انه انها ايضا تخضع للاساس القانوني التي تخضع لبالنسبة لسلطة القاضي في ت
 اتثبالعامة للإالسلطة الاستقصائية وبالتالي لا يحد من شيء سوى ما نص عليه المشترع قانونا والمبادئ 

هذه حق من شانه ان يجعل قرار الهيئة الحاكمة مشوبا  إحترام, حيث ان عدم  وخصوصا حق الدفاع
 .بالعيب

, لا بد من التوقف عند خصوصية بعض طارالإوللوقوف بشكل اكثر دقة على مدى هذه الحرية في هذا 
 ., وفهم موقف المشترع والاجتهاد من هذه السلطةالقرائن

 .الإجرائيةالقرائن ى: ولالأالفقرة 

ة صحوتتمثل بقرينة  ,ةالإداريالمراجعات  في جراءاتالقضائية هو ناتج عن الإن هذا النوع من القرائن إ
دعي ستعلى ادلاءات الم دارةالإجواب من  . فتُستنبطيجدية مطالب المستدعقرينة و , ات المستدعيإدّعاء

 . و رفض التعاون في التحقيقتندات االمس هبايداعها من قبل القاضي تكليف ردة فعل الإدارة تجاهاو من 

لعدم رفضها او المنازعة بها من  نظرا   طرافالأ أحدصحة الدفاع المقدم من  قرينةوتعتبر من ذلك القبيل 
 .2التي اعلن عنها دلةسحاب عندما لا يقدم الفرد الألأنبالنسبة قرينة ا الأمر, كذلك 1رقبل الطرف الاخ

بلاغ لا يعمل هذه القرائن الا بعد التأكد من إجلس شورى الدولة, نرى ان القاضي من مراجعة قرارات م
ع من إن هذا النو  .الوجاهية مبدأب عملا   .الرد قبل اعمال هذه القرائن أجلواعطائها وقت كاف من  دارةالإ

 بوجه الطرفين على حد سواء. القرائن يمكن اعماله

                                  
1 C.E., 21 décembre 1949, Raison: Rec., p. 526; C.E., 1er février 1993, Gaillard: Rec., p. 
28. 
2 F, Rabbat, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du 
droit français et du droit libanais, op. cit, p283. 
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 :يجب توفر شرطين الإجرائيةلصحة القرائن 

وبما ان عدم جواب البلدية " قراراتها أحدتبلغها حيث جاء في  وتاكد من دارةالإمتعلق باشعار  ولالأ الشرط
.كما يمكن تحقيق 1"ات المستدعيإدّعاءعلى المراجعة رغم ثبوت تبلغها لها انما يشكل قرينة على صحة 

 .2"القرينة داع المستندات للمحكمة قبل اعمال"بتكليفها عدة مرات بإي هذا الشرط

 لم نجد مدة محددة, علىومن خلال مراجعة قرار مجلس شورى الدولة  باعطائها مهلة للرد الثانيالشرط و 
على ان تكون  ,في كل منازعة على ضوء وقائع كل دعوى  الإداري يتم تحديدها من قبل القاضي  الارجح

 كيد مهلة كافية.التأب

 .3بعض المواد هذه الشروط في إلىة الفرنسي قد اشار داريالإان قانون العدالة  إلىولا بد من الاشارة 

 على ضوء القانون والاجتهاد. الفقرة الثانية: الواقعة المستنبطة

 ,لبنوع من التفصي ثباتفي الإ الإداري ن النصوص القانونية لم تعالج سلطة القاضي أسلفنا سابقا فإكما 
عين المقرر الشكل الذي تجري ن" يمجلس شورى الدولة التي تنص على أ من نظام 84للمادة  ستنادوبالإ
ن المحاكمات المدنية دون ان يكو  أصولالمبادئ الواردة في قانون عمال التحقيق, ويستوحي في ذلك فيه أ 

ملزم بالتقيد بها حرفيا, ويحرص على ان تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة, ويكون حق الدفاع 
  محترما".

ة عند عدم كفايعمال التحقيق الذي يجريها القاضي القرائن القضائية تعتبر من أ  إستخراجبما أن عملية 
 .84, بالتالي مشمولة بنص المادة دلةالأ

ملزم  يستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية دون ان يكون  وإذا اخذنا عبارة "
قانون التعرف على حقيقة موقف ال نا تطبيقها على سلطة القاضي الإداري من خلاللأو بالتقيد بها حرفيا", وح

ات صادة حيثيات عدة قرار ل ناستعرضإ المدني من سلطة القاضي المدني في استنباط القرائن من خلال 
 عن محكمة التمييز المدنية.

                                  
متوفر على: السد, -البوشرية-, بوغوص زرتريان/بلدية الجديدة25/06/1980, تاريخ 585م , قرار رقم.ش 1

www.legiliban.ul.edu.lb. 
مصلحة -, انجال ارملة صموئيل الطرنب/وزارة الموارد المائية والكهربائية03/12/1987, تاريخ, 163رقم  , قرارم.ش 2

 .www.legiliban.ul.edu.lbمتوفر على: كهرباء لبنان, 
3  Les articles R.612-5 et R.612-6  du c.j.a. 



67 

 

 وفي حيثيات عدة قرارات جاء ما يلي:

 ...1قاضي الاساس"ان تقدير القوة الثبوتية للقرائن هو امر متروك لحكمة القاضي وبصيرة "...

 .2الاساس على تقديره للقرائن المتروكة لبصيرته" ...ليس لمحكمة التمييز ان تحاسب قاضي" نضيف ايضا  

اضي وفطنته تقدير الق إلى ثباتن القرائن القضائية تخضع من حيث قيمتها في الإوفي قرار اخر"...إ 
كان مصدر الواقعة وهميا او كان الاستنتاج  إذاوبصيرته, ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة محكمة التمييز الا 

 .3مخالفا للثابت او كان مستحيل عقلا استخلاص الواقعة على وجه الذي اخذ به القاضي"

ة طالما قدير القيمة الثبوتية للقريننلاحظ ان القاضي المدني غير مكبل السلطة في إطار تبناء على ما تقدم 
 كان استخراجها قد تم ضمن إطار ما نصت عليه نصوص القانون المدني.

 وبما أن القانون الاداري لم يحد سلطة القاضي الإداري بموجب النصوص القانونية.

 تنبطةللواقعة المسعلى سلطة القاضي الاداري في تقدير القيمة الثبوتية اعلاها  تطبيقنا للنتيجة وبما أن
في تقدير القيمة  يتمتع بحرية واسعة الإداري القاضي  أن الإستنتاجيمكن بالتالي  ,84بموجب المادة 

 والشروط العامة لإستخراج القارئن القضائية.الدفاع,  مبدأ إحترامللواقعة المستنبطة شرط  الثبوتية

 بالقرينة القضائية. ثباتعبء الإ :المطلب الثاني

 

 ثبات بعبء الإأولايلعب دور هام في الفصل بالنزاع, ذلك ان مسالة تحديد من ينهض  ثباتالإ ان عبء
له تاثير كبير على سير الدعوى ونتيجتها,  ثباتن تعيين الطرف المكلف بالإية بالغة, خاصة أأهمترتدي 

 . 4ى موقفا سلبياالخصوم عبا ثقيلا, بينما يكتفي الخصم الاخر بان يتخذ من الدعو  أحده يلقي على لأن

                                  
 www.legiliban.ul.edu.lb.متوفر على: , 21/3/1974, تاريخ 9تمييز مدني, قرار رقم  1
 www.legiliban.ul.edu.lb.متوفر على: , 28/1/1974, تاريخ 3تمييز مدني, قرار رقم  2
 edu.lbwww.legiliban.ul..متوفر على: , 29/6/1960, تاريخ 64تمييز مدني, قرار رقم  3
 .240القضاء الإداري, مرجع سابق, ص أمام ثباتجوزف, رزق الله, النظرية العامة للإ4
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 الإداري القضاء  أمام ثباتلم يتضمن القانون نصوص قانونية صريحة بشان تنظيم عبء الإفي فرنسا 
 132, كذلك في لبنان خلافا للقضاء العدلي حيث نصت المادة 1باستثناء المراجعات في القضايا الضريبية

 على من يدعي الواقعة او العمل. ثباتا.م.م على انه: يقع عبء الإ

قع يدعي الذي ستدهما أعزل وهو المأول ,دارةالإة وهما الفرد و الإداريالدعوى  في دّعاءطرفي الإان  وبما
 فت وهي تمثل الطر اإمتياز التي تتمتع ب دارةالإجهة ال وثانيهما, بحسب الأصل العام ثباتعبء الإ عليه

 .ةالإداريلتوازن بين طرفي الدعوى ا وعا من عدمالذي يخلق ن الأمر ى عليه غالبا,المدع

مما يحقق التوازن بين طرفي  ثباتلكفالة توزيع عبء الإ ي الإداري ضقاالضروري تدخل ال لذا كان من
لصالح  ثباتتسمح بقلب عبء الإ 2قضائيةقرائن خلق  ته منسلطبموجب  الإداري القاضي ى, حيث الدعو 

 بنوع من التوازن بين الأطراف. يحسم النزاعأن  أجلمن  طرف أو آخر

 .ثباتى: القاعدة الاصلية لعبء الإولالأالفقرة 

يق فهذا الفر سير المحاكمة وعلى نتيجة الدعوى. ية في همامر بالغ الأ ثباتان تعيين الفريق المكلف بالإ
عن تحمله ويخسر الدعوى, في  لذي يمكن ان يكون ثقيل عليه فيعجزومخاطره, ا ثباتيتحمل عبء الإ

خصمه  لأنحين ان الفريق الاخر يلتزم موقف السكوت الذي هو سهل عليه, فيربح الدعوى دون مشقة 
 المطلوب منه. ثباتعجز عن تقديم الإ

  , كان على المشترع ان يتكفل به ويعين احكامه التي يتقيد بها القاضي. هذهالأمربالنظر لخطورة هذا 

رسها المشترع عرفت في اواخر العهد الروماني حيث كان مشار اليها بعبارة انه على من القاعدة التي ك
 .3يطلب حقا ان يثبت ما يدلي به

"ان على من يطلب تنفيذ  القانون الفرنسي: 1315ثابت بمعظم القوانين, اذ جاء في المادة  مبدأهذا الو 
 موجبات وعقود 362. وجاء في المادة 4الموجب ان يثبته, وعلى من يدعي التخلص منه ان يثبت ذلك"

                                  
 .240المرجع السابق, ص 1

2 C.E., 7 février 2001, Adam: Req. n°201993, décision disponible sur le site: www.gouv.fr. 
 .32, مرجع سابق, صخليل, جريج, النظرية العامة للموجبات 3

4 Code du procedures civile francais. 
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كان على من يدعي ان التزامه قد  ثباتتم هذا الإ إذاحقه, و  إثبات:"من يدعي انه دائن يجب عليه 1لبناني
الالتزام, وعلى  إثباتمن القانون المصري:"على الدائن  389انقضى ان يثبت صدق مدعاه". اما المادة 

 التخلص منه". إثباتالمدين 

 .ثباتالقرائن القضائية في نقل عبء الإدور  :الثانيةالفقرة 

بب من ناحية بسبكثير من المسائل المدنية,  أكثر القضائية القرائن إلىاللجوء ة تضاعف الإداريفي المسائل 
اد بالاجته يستعيننفسه الذي  الإداري بسبب طبيعة القانون  أخرى , ومن ناحية ثباتة الإحتى استحال او صعوبة

 ه.أمام ثباتللقواعد المنظمة للإ الإداري لعدم احاطة القانون 

 ,اتثبق مع المذهب الحر فى الإفة, يتالإداريفى الدعوى  الاثبترى له دور إيجابى فى مجال القاضى الإداف
 كمدوره على الح اقتصاريقومون بها وحدهم و ل الأفرادعلى عاتق  ثباتويترتب عليه أن لا يترك مهمة الإ

 كبير فى البحث عن الحقيقة. بدورهو بنفسه  يقومما نا, و كما في القضاء العدلي

 لىع ةالبين " يةلصمجرد إعمال القاعدة الأ دلةمجال التكليف بتقديم الأ لا يراعي في الإداري القاضي  نإ
  ."قرينة ضده البينة على من يملكها والنكول" آخر هو مبدألتزام ا إلىتجاوز ذلك يما يمكن نإ ,من ادعى"

 حراف بالسلطة.لأنا إثبات: عبء أولا  

بشكل عام  لا يكون للشخص العادي, حيث بطالفي دعوى الإيظهر دور القرائن القضائية بشكل ملفت 
ما يجعل من  وضعه,ه لم تشارك في لأنالمطعون فيه فهو طرف ثالث  القرارقبل  دارةالإمع  ةعلاق على
شر , وهو ما دفع القاضي للتدخل بشكل مبادارةالإ هاتخذت القرار الذي عدم القانونية إثباتعب عليه الص

 وذلك عبر المسار دقيق يمكن اختصاره عبر المسار التالي:حراف بالسلطة لأنا إثباتوخاصة في مجال 

ما يدعي, حيث لا يطلب منه تقديم دليل كامل انما  إثباتيقع على المستدعي موجب  ىولالأفي المرحلة 
 خلق الشك في ذهن القاضي. أجلمجرد قرائن جدية وهامة من 

 دارةالإعلى عاتق  الإداري صحة القرار  إثباتبنقل عبء  الإداري يكمن دور القاضي  اما في المرحلة الثانية
 وصحة عن الاسباب الحقيقية خلف قرارهاواجبارها على الافصاح , لرقابته التي يمارسها اعماله من خلال

 .الإداري الملف  إبرازو  الوقائع المادية,

                                  
 الموجبات والعقود, مرجع سابق.قانون من  363المادة  1
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 .خطأالقرينة  إثبات: عبء ثانيا  

العلاقات التي سبقت الفعل المطعون فيه ف ,بطالعن قضاء الإ مختلف الأمر القضاء الشاملفي نزاعات 
 ثباتالإ تدخل القاضي في وعليه فان .ثباتقت روابط بينهما لتسهيل الإومقدم الطلب قد خل دارةالإبين 

, الشامل فهو اكثر محدودية القضاء بتجاوز حد السلطة اكثر منالمتعلقة  الدعاوي  لوف فينجدها بشكل مأ
في مجال ومتميز , الا انه يبقى يحتفظ بدور خاص من تدخل القاضي المدني قريب تدخله حيث يكون 

 .خطأالاعمال قرينة  إطارفي  ثباتعبء الإ

 اشارات او دلائل معينة إلى ستنادبالإ خطأعلى استنتاج وجود ال الإداري القاضي يعمل  طارالإفي هذا 
 ومكتفيا بتحقق وثبوت حدوث الضرر.

غير المباشر عن طريق  ثباتالقاضي للإ يلجأالمسبب للضرر, ف خطأفهذه الالية تنطوي على عدم معرفة ال
والتيقن من فعل معلوم  ثباتالإ إلىالفعل المجهول  إثباتمن  ثباتالتي تنقل موضوع الإ خطأعمال قرينة الإ 

 .1يؤدي بحكم اللزوم العقلي للفعل المجهول

, خطأفي حالة غياب ال الإداري ة, فيرى القاضي الإداريفي المنازعات  ثباتحرية الإ مبدأ إلى ستنادوبالإ
التي لها ان تنفي حدوث  دارةالإجهة  إلىمن على عاتق المدعي  ثباته نقل عبء الإإثباتوعدم القدرة على 

ه, وهنا يظهر بشكل واضح إثباتوليس  خطأفي هذه الحالة ينصب على نفي ال ثباتمن جانبها, فالإ خطأال
 .خطأالمسؤولية عن ال إطارفي  خطأ, من خلال اعمال قرينة ال2ثباتالإ دور القرائن القضائية في نقل عبء

طابع القضائية الا بصفة استثنائية وعارضة من الاصل الثابت, فال خطأقرينة ال إلىلجوء القاضي لا يكون و 
في عدم الافصاح عن اتجاهه في هذا الشان يزيد  الإداري الضمني للجوء للقرائن في ظل مسلك القاضي 

 مسؤولية التي ارتكن اليها القاضي.من الغموض حول نوع ال

من المناسب اعفائه  , يجد القاضي انهدارةالإجانب جهة في  خطأال إثباتدعي عن ستفعندما يعجز الم 
هذا الاتجاه يضفي مزيد . و دارةالإعلى عاتق  خطأعدم وجود ال ثباتعن طريق قلب عبء الإ ثباتمن الإ

                                  
 .212, مرجع سابق, صمجال المسؤولية الإداريةفي  خطأمحمد, حسونة, قرينة ال 1
 .213المرجع السابق, ص 2
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ب القاضي المسؤولية, فهذه الافعال لا ترتب بحد حول الدلالات والوقائع التي على اساسها رتّ  من الغموض
 .1ما خطأدل على وجود , لكن تخطأذاتها ال

 في القضايا الضريبية. ثبات: عبء الإثالثا  

 صولن الأ, إلا أثباتعلى الرغم من ان القانون الضريبي قد حددت نصوصه من يقع عليه عبء الإ
ن كان على اضريبية و تحتفظ بطبيعتها في المنازعات المتعلقة بالقضايا ال ةالإداريالاستقصائية للمنازعات 

 التالي: الحيثيات 2سلسلة من القرارات وقد جاء فيدرجة متفاوتة. 

انون, يحدد الق الأحيانوفي اغلب  ادعائه. إثباتعلى المدعي  يقع مبدئيا ربيةالض صولفي الأ هناوبما "....
 لا يالقاضغير أن هذا التحديد القانوني أو من  ثباتالجهة التي يقع عليها عبء الإواستطرادا القاضي 

 يقين.."ا العبء على الفر توزيع هذ ل في النزاعات المعقدة دون يحو 

 يالتي تتسم بالطابع الاستقصائ ةالإداريالمحاكمات  أصوليزة م إلىا إستنادوبما أن القاضي الضريبي "
ء عببتوزيع  قةالمتعل ي يخفف من صرامة القواعدموقف كل من الفريقين في النزاع الضريب إلى ستنادوبالإ

 ".نفذقد  ثباتأن موجب عبء الإ عتبارغير قاطعة تكفي لإ بسيطة أوان قرائن حيانا ا ويعتبر ثباتالإ

 قرائن جدية للضرائب تقديم وعليه يمكن الاستنتاج انه على المكلف خصوصا في حالة التكليف المباشر
التي  دارةالإعلى عاتق  ثباتمن شانها نقل عبء الإ على ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فيه, التي

 .3التكليف المباشر إلىلجوئها صحة  إثباتلها دحض هذه القرائن و 

 

  

                                  
 ما بعدها.و  213سؤولية الإدارية, مرجع سابق, صفي مجال الم خطأمحمد, حسونة, قرينة ال 1
 .82ميراي, داود, التنازع الضريبي, مرجع سابق, ص 2
 ومابعدها. 82المرجع السابق, ص  3
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 لقرائن القضائية.ا ختيارإالضوابط التي تحكم الفصل الثاني: 

 

 ا  إنطلاقالتحقيق في الدعوى  إجراءاتالهيمنة والفعالية في تسيير ب ثباتفي الإ الإداري تدخل القاضي  يتمثل
بل هو يحدد  ثباتللإ محدد سلفا  غير ملزم بطرق  , حيث أنهالإداري القضاء  أمام ثباتحرية الإ مبدأمن 

ه وظروفها, كما يحدد أمامه والتي تتلائم مع الدعوى المعروضة أمامالمقبولة  ثباتبكل حرية وسائل الإ
 حدد قانونا.ويقدر مدى اقتناعه بها دون قيد او مراعاة الترتيب الم ثباتقيمة كل منها في الإ

ستعمال هذه السلطة التقديرية, وانما لا يعني التعسف بإ ثباتفي الإ يجابين حرية القاضي ودوره الإإلا أ
استعمال المنطق السليم, فضلا عن تطبيق خبراته العلمية التي يكتسبها من تجاربه في العمل القضائي, اذ 

 , فهذه القوة لا تكتسب إلاغير قابلة للخروج عنها ان هذه السلطة لا تمنح للاحكام التي ارساها قوة ملزمة
 ا للنصوص القانونية التي وضعها القانون.ستنادبالإ

ان يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضي من ناحية, كما فالقاضي وهو بصدد ممارسة سلطته 
يضمن و  القانون, إطارة ضمن الممارس وعدم التدخل في سلطتها الإستنسابية دارةالإاستقلال  إحتراميلتزم ب

 ضمانات حقوق الدفاع وعنصرا من عناصره. أهمه من إعتبار ب جراءاتالمواجهة في الإ مبدأ الإداري القاضي 

ها وجه من وجوه هذه إعتبار ه للقرائن القضائية  بإستخراج إطارفي  الإداري قاضي ن الوبناء على ما ذكر فإ
, طارالإة في هذا الإداريالنصوص القانونية والسوابق الاجتهادية التي ارستها المحاكم  إحترامالسلطة, موجب 

القرائن  إستخراجرعى دور القاضي في من النظام القانوني التي يلا يتجزء جزء هذه الضوابط بر تعت حيث
 .القضائية

سوف نبحثها في  لقرائنهذه ا إستخراجفي  القاضي الإداري  السلطة للوقوف على الضوابط التي تحد من 
والإطار الثاني ,  ثباتالقيود المفروضة على القرائن القضائية في الإمتمثل ال ولضمن إطارين, الإطار الأ

 .ئيةاضالقرائن الق إستخراج أثناء القاضي الإداري  السلطة القيود الفروضة على
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 ثباتالقيود المفروضة على القرائن القضائية في الإ :ولالمبحث الأ
 .الإداري 

 

لا انه إوخصوصا  اما القضاء الإداري,  ثباتالقرائن القضائية في الإعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه 
في بعض الحالات يصب اللجوء اليها, بالتالي يمكن أن تشكل نوع من قيد على سلطة القاضي في 

 استخراجها.

 الى حالتين: ثباتفي مجال الإ لقد قسمنا الحالات التي يصعب اللجوء بها الى القرائن

رض فونية عن طريق القرائن ذلك لأن المشرع نواقعة او حالة قا إثباتى تتمثل بعدم امكانية ولالحالة الأ
لزمن ها بموجب نصوص قانونية, او لأن الإجتهاد الإداري كرّسها عبر احكامه لمدة من اإثباتمسبقا  كيفية 
 .مبدأ عام ملزملنصبح امام 

 .ه بوسائل أخرى إثباتعكس ما تمّ  إثباتأمّا الحالة الثانية تتمثل بعدم قدرة القرائن القضائية على 

 .الصفة لدى المستدعي إثبات: في ولالمطلب الأ
 

إن الصفة وإن إتحدت مع المصلحة الشخصية والمباشرة في بعض الأحيان, إلا أنها تبقى متميزة عنها , 
لتي يتوخاها الخصم من إقامة الدعوى, بينما تتمثل الصفة في السلطة التي فالمصلحة تقوم في الفائدة ا

 1تمكّن الخصم من رفع الدعوى.

بشأن  دّعاءللإالذي يملك الصفة للمداعاة هو الشخص الذي يتمتع بالسلطة اللازمة الشخص إن وعليه ف
حق أو مصلحة معينة. ويمكن أن يكون هذا الشخص طبيعيا  أو معنويا , وتستمد هذه الصفة من الحق 

 .2ذاته أو من القانون 
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 ن يكون صاحب صفةيجب أ يستطيع صاحب العلاقة أن يتقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي
صفته التي تخوّله حق  إثبات, وترد المراجعة شكلا  إذا عجز المستدعي عن 1بتاريخ تقديم المراجعة

 للشخص المعنوي كما للشخص الطبيعي.ها إثباتوالصفة يجب  .2المقاضاة
حرية , لكن عملا  بمهأما المعنوي  الطبيعي أوكيفية إثبات صفة لدى شخص  لم يحدد القانون الإداري ن إ

مكن إثبات توفر الصفة لدى المستدعي على أساس أنها شرط من الإثبات أمام القضاء الإداري هل ي
 اجعة الإدارية بالقرائن القضائية؟شروط قبول الدعوى المر 

ه من الوقوف على حقيقة رأي الإجتهاد الإداري الذي يمكن إستنتاجوللإجابة على هذا السؤال لا بد من 
 مادية قراراته.

 .بالقرائن الصفةإثبات  الفقرة الأولى:
 داعاةلإثبات الصفة للم إثبات المقبولة أمامهوسائل على الرغم من عدم تضمين نصوص القانون الإداري ل

ري من نستنتج موقف الإجتهاد الإدا أو للقيمة الثبوتية لكل وسيلة, إلّا أنه في بعض الحالات يمكن أن
 الوسائل الإثبات وحجيتها من خلال مقارنة نصوص القرارات الصادة عنه.

وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم ثبوت صفة   ي قرار لمجلس شورى الدولة جاء مايلي "فف 
المستدعي للادعاء وبما انه يقتضي ان تتوافر في المستدعي الصفة لتقديم مراجعة لدى مجلس شورى 

ا ان الدولة طعنا باي قرار اداري وهذه الصفة تقدر ويجب ان تتوافر بتاريخ تقديمه المراجعة وبم
دون ان يجيب عليها كما انه لم يودع الملف اي  13/7/98المستدعي تبلغ لائحة الدولة الجوابية بتاريخ 

دليل يثبت صفته ولم يدل باي ملاحظات على التقرير والمطالعة اللذين تضمنا اقتراح رد المراجعة لعدم 
دعاء المراجعة ما يثبت صفة الصفة وبما انه ليس في ملف المراجعة وفي المستندات المبرزة مع است

المستدعي لجهة كونه صاحب اجازة مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي الخاص وبالتالي صفته للادعاء وبما 
ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقبل الا ممن تتوافر فيه الصفة وبالتالي المصلحة للطعن الامر 
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ة وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي رد المراجعة لعدم صفة غير المتوافر في المستدعي بمراجعته الحاضر 
  .1"السيد احمد حسنين لتقديم هذه المراجعة

 واقعتان: يتضمن هذا القرارف
تضمنا  باي ملاحظات على التقرير والمطالعة اللذين ئهدلاالواقعة الاولى هي عدم إجابة المستدعي أو إ 

اللافت و , 13/7/98بتاريخ  لائحة الدولة الجوابيةعلى الرغم من تبلّغه  اقتراح رد المراجعة لعدم الصفة
ة جواب الإدار  جديةهنا أن القاضي لم يعتبر سكوت المستدعي قرينة على صحة جواب الدولة, بالتالي 

خرى عند سكوت أي طرف حول إدلاءات بعدم توفر الصفة لدى المستدعي كما كان يفعل في قرارات الأ
 الخصم.

. لكن اللافت هنا هو إستعمال كلمة لم يودع الملف اي دليل يثبتلواقعة الثانية فهي أنّ المستدعي أما ا
, وعلى سبيل "دليل او قرينة"اي اي دليل فقط, ففي قرارات أخرى حول إثبات العكس استخدم عبارة 

تق المستدعى " .... وبما ان عبء إثبات عكس هذا التقرير المشار اليه اعلاه, يقع على عاالمثال:
 .2والتي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض ما ورد في هذا التقرير,..." –الدولة  -ضدها 

 .بناء على ما ذكر يظهر بشكل واضح كيف استبعد القاضي الإداري القرائن في إثبات عدم توفر الصفة

 .إثبات للصفة في كيفية: ثانيةالفقرة ال

 نتمي إليهي نون الذيقرارات مجلس شورى الدولة نرى ان الشخص المعنوي يخضع لاحكام القا بمراجعة
تتمثّل السلطات اللامركزية والمؤسسات العامة ف .3حيث يحدد كيفية وأصول تمثيله امام المحاكم ,الأخير

ة أولمد عنادر بجهازها التنفيذي الذي لا يمكنه أن يلجأ الى القضاء الّا بموجب تفويض مسبق ص
بتفويض من المجلس, فإذا أبرزت الشركة ويمثّل الشركة رئيس مجلس الإدارة  .4للمجلس المعيّن

المستدعية التصريح المسجل في محكمة التجارة وصورة عن شهادة التسجيل يتبين منها أن التوقيع منوط 
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بموجب تفويض من , ويمثّل النقيب النقابة بالمستدعي تكون المراجعة مقدّمة من قبل صاحب صفة
 .1مجلس النقابة

ن , بالتالي لا يمكالصفة لدى الشخص المعنوي إلا بموجب تفويض او وكالة إثباتوعليه نرى أنه لا يمكن 
 للقرائن أن تلعب أي دور في إثبات الصفة لدى الشخص المعنوي.

 ما يلي:في قرار لمجلس شورى الدولة جاء فالصفة لدى الشخص الطبيعي  ثباتلإ أمّا بالنسبة
 "...بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لانتفاء صفة الجهة المستدعية للتقدم بها.

وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ومن المستندات المرفقة ان بيار سركيس شاهين وشربل امين مطر 
 قد تقدما بالطعن بصفتهما عضوين بحزب القوات اللبنانية ومنتمين اليه قبل ...

الجهة المستدعية تدلي بعدم امكانيتها الحصول على افادة عن انضمامها للحزب من اي مسؤول وبما ان 
و الختم جميع المراكز بالشمع الأحمر وتطلب من هذا المجلس استثبات الصفة بالبينة الشخصية  فيه نظرا  

 تعيين خبير للكشف على سجلات الحزب.
ن طلب الجهة المستدعية الوقائع المدلى بها وبالتالي فإ إثباتنه يعود لهذا المجلس تقدير وسيلة أوبما 

بامكانها تقديم اي مستند يثبت انتمائها استثبات الصفة بالبينة الشخصية ليست مجدية في النزاع طالما انه 
وفي  .2الى الجمعية كالبطاقة الحزبية او سوى ذلك من المستندات التي تكون في العادة بحوزة المحازب"

قرار أخر إعتبر أن صفة الأبوة لا تكفي لتوفر الصفة في المستدعي لتقديم المراجعة إلا إذا إستندت إلى 
مختلف إلى الوكالات  إستند في قرار, فالتفويض يشكل مستند خطي. كما 3تفويض من صاحب الشأن

را  لإستقرار الإجتهاد على المرفقة بإستدعاء المراجعة للتأكد من أن المستدعين من أهالي بلدة بعبدا نظ
 4إعتبار أن لكل مواطن في البلدية التي يقيم فيها  مصلحة وصفة للمداعاة بكل ما يتعلق بالشؤون البلدية.

مستند بشكل صريح للعبّر عن تفضيله نلاحظ أن الإجتهاد , االسابق ذكره اتبالإستناد الى حيثيات القرار 
 .فةصلل إثباتكوسيلة  ي يقطع الطريق أمام القرائن القضائيةالأمر الذ الصفة بشكل عام إثباتكوسيلة 
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 .دلةعكس مضمون بعض الأ إثباتفي  :الثانيالمطلب 

 

ة نظرا  لحصولها وقت تنفيذ هذه الغاي أجلت من عدّ , حيث أنها أُ ثباتتلعب الأدلة الخطية دورا  مميزا في الإ
و معارضة الأسناد الخطية او الطعن في صحتها أ جلنه لألقاعدة العامة في القضاء العدلي أاالعمل. 

ببينة الشهود والقرائن ما لم يكن هناك بدء  ثباتمحتوياتها التذرع بأدلة خطية, لهذا منع القانون العدلي الإ
بينة خطية على كل ما يجاوز او يناقض مضمون السند, وعلى ما يزعم حصوله قبل تحريره او في اثناء 

 .1انشائه

 نعى إلى استقلال شخصيتها دّ ع الإدارة بالشخصية المعنوية, أن تمت  د القضاء الإداري, فإاما على صعي
 على ن يكون لها شخصيتها الخاصة وذمتها وذاكرتها, فهي تعتمد كليا  شخصية ممثليها, وهذا ما استوجب أ

لخطية عدة الأصول اقا المستندات الخطية, ولا تعتمد على ذاكرة موظفيها. وفي التنازع الإداري وإنطلاقا من
ية ثناء النزاع تحتل أهمية خاصة, من حيث القوة الثبوتالتي تحكمه, فإن المستندات والاوراق المقدمة أ

 لمحتوياته أمام القضاء الإداري. 

لمبدأ لا ان التطبيق العملي لهذا  ألاّ وأهميته أمام القضاء الإداري, إ ثباتعلى الرغم من دور مبدأ حرية الإ
عكس المستندات الخطية الا  إثباتعماله في كل المحطات, ذلك ان هناك بعض الحالات لا يمكن يمكن إ 

 ن يستطيع القاضي ان يلعب الدور الإيجابي السابق ذكره سابقا,بسلوك أداء معين من قبل الخصم, دون أ
بعض  عكس ثباتمما ينعكس بدوره على سلطة القاضي في اللجوء إلى إستخراج القرائن القضائية لإ

 المستندات الخطية, كالمستند الرسمي, وبعض المستندات الإدارية.

 : المستندات الرسمية.ىولالفقرة الأ

المستند الرسمي هو المستند الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته 
. ولا بد لتحديد صفة السند 2مقررةواختصاصه, ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي العلاقة وفق القواعد ال
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الرسمي من الرجوع إلى احكام قانون محل انشائه, لأن هذه الصفة تدخل في نطاق الشكل الذي يخضع 
 .1إلى القاعدة العامة في القانون الدولي

 : شروط المستند الرسمي.أولا  

 :2لكي يكون المستند رسميا يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية

ات التابعة لها للقيام ر داشخص الذي تعينه الدولة او حدى الإموظف عام: الموظف هو الصدوره عن  -1
 فا  ن يكون من تولى تحرير الورقة موظنفيذ مصالحها العامة. ولا يشترط أعمال تتعلق بها او بتبعمل او أ 

 .بخدمة عامة, كالمطران الذي يتولى التصديق على الوصية ن يكون قائما  , بل يكتفي أعاما  

ة متى به الموظف لا يكون له اية قيميقوم خول كتابة السند في اختصاص الموظف: العمل الذي د -2
ختصاص عد تعيينه, وقبل كف يده. ويقصد بإي بخرج عن حدود ولايته, ويجب أن يصدر عنه أثناء ولايته أ

 جرائه.طلوب توثيقه من حيث نوعه, ومكان إالموظف صلاحيته للقيام بالعمل الم

نة ر الساعة واليوم والشهر والسوإجراءات خاصة لكل نوع من الأعمال كذك وضاعا  قد يعين القانون أ -3
ت, السجلا سماء الشهود, ووجوب تلاوة السند عليهم, وترقيم صفحاتسماء ذوي العلاقة, ومحل إقامتهم, وأوأ

رتب على مخالفته جزاء توضاع منها ما هو جوهري, ويوحفظها, والتحقق من الأهلية ورضى. ومن هذه الأ
 ن, ومنها ما هو غير جوهري ولا يؤثر في صحة العقد. البطلا

 : القوة الثبوتية للمستند الرسمي.ثانيا  

ه لا ثره إلى ورثة أطرافه وخلفائهم, وعليذية, وهو حجة على الكافة, ويمتد أيكون للسند الرسمي قوة تنفي
ه المستند عمال القرائن القضائية بوجالتزوير, وبالتالي لا يمكن إ  إدّعاء لاّ والتنفيذ إ ثباتيوقف قوته بالإ

 :فقد جاء في حيثيات أحد القرارات التالي عكس ما يتضمنه بالقرائن. إثباتالرسمي و 

ن يثبت لمحتويات تلك المستندات ذاتها لا بوسائل أيجب  المستندات والقيود الرسميةوبما ان مضمون " 
عكسها  إثباتوالشهود والا لفقدت تلك السمتندات والقيود صفتها الرسمية ولامكن  ائنكالقر  أخرى ثبوتية عادية 
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والبينة الشخصية في  تزويرها كما يفرض القانون ذلك وتكون القرائن إدّعاء إلىبدون اللجوء  بالبينة العادية
 .1هذا الخصوص بدون اية قيمة قانونية"

والصادرة من ذوي الشان ودونها الموظف العمومي على مسؤوليتهم دون نه تعتبر البيانات المدونة فيه, ألا أ
, 2ثباتان يتمكن من التحقق من مدى صحتها, تعتبر صحيحة إلى ان يثبت العكس باي طريقة من طرق الإ

وهذا يعني ايضا ان ان كل ما يخرج عن اختصاص هذا الموظف لا يكون له اي طابع رسمي, ويمكن 
  عكسه. إثباتدحضه ب

 ة.الإداري والمستندات الصكوك لفقرة الثانية:ا

دارية معينة, فهي ي حوزة الإدارة والمتضمنة وقائع إقصد بالمستندات الإدارية كافة المحررات الموجودة فيُ 
 .3تتضمن الوقائع المتعلقة بالنشاط الإداري او العاملين فيها

وة لمستندات, ما إذا كانت تخضع لنفس قوالسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو حول القيمة الثبوتية لهذه ا
ه النقطة مكانية اللجوء بوجهها إلى القرائن القضائية. وللوقوف على حقيقة هذللمستند الرسمي وبالتالي عدم إ

  بد من المرور بالاجتهاد الفرنسي وصولا لموقف اجتهاد مجلس شورى الدولة.لا

 ة في فرنسا.الإداري : الصكوكأولا  

عمل بها حتى نه يُ ارية تعتبر جميعها صكوك رسمية, وأإعتبر القاضي الإداري ان الصكوك الإدفي البداية 
تزويرها, فالأعمال الإدارية تتمتع بالصدقية ذاتها والقوة الثبوتية عينها التي تتمتع بها السندات الرسمية  إدّعاء

داية بالنسبة للعقود الصادرة عن من القانون المدني. وهذا ما اقر به ب 1217المنصوص عليها في المادة 
 .4السلطات المحلية, وللمراسيم

عمال الإدارية حرية في التقدير, بحيث لا يقر للأعطاء القاضي جتهاد يذهب إلى إ التطور الحالي للإن إ
ن الإجراءات وص عنها في القانون. وعلى هذا الأساس, فإ في الحالات المنصلاّ بقوة ثبوتية خاصة إ

والتي  1945تموز  31من المرسوم تاريخ  60التزوير المنصوص عليها في المادة  عاءإدّ المتعلقة ب

                                  
 166, ص1989سنة  وزارة المالية, م.ق.إ,-توفيق اللحام ورفاقه/الدولة, منير 1/6/1987, تاريخ 98م.ش, قرار رقم  1
 .57, ص, مرجع سابقالإداري في ظل احكام القضاء  الإداري  ثباتمحمد, الجمعة, الإ 2
 .58المرجع السابق, ص 3
, المجلد الأول, سنة 22العددزياد, ايوب, إدّعاء التزوير أمام القضاء الإداري, دراسة دراسة منشورة في م.ق.إ في لبنان,  4

 .11, ص2011
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لا على الأعمال الإدارية التي نص القانون إمن القانون الإداري, لا تطبق  R 633-1استعادتها المادة 
ث الأعمال الإدارية تتمتع بقوة أصبح. وهكذا 1تزويرها لدحض مضمونها إدّعاءصراحة على وجوب 

البينة بصورة حرة متوافقا مع نظام  ثباتعكسها, والذي يعود تقدير هذا الإ إثباتثبوتية فقط حتى 
 إلى القرائن القضائية باستثناء ما نص القانون على عكس ذلك. ءية اللجو نالإدارية, وامكا

 : الصكوك الإدارية في لبنان.ثانيا  

ن القرارات والمستندات الإدارية تعتبر صحيحة ما لم يثبت أ س شورى الدولة في لبنانمجل منذ البدء إعتبر
 وراق القضائية.ى ثبوت تزويرها, كذلك بالنسبة للأتعتبر صحيحة حت الاحكام القضائية , و 2عكسها

فقد قضي بان القرار القضائي هو مستند رسمي يجب ان يثبت مضمونه بذاته ويثبت حتى ثبوت تزوير 
مضمونه او عكس مضمونه  إثباتمن الممكن  أصبحستند والا انعدمت قوة المستند الرسمي الثبوتية و الم

 .3بالأدلة الأخرى 

ن مضمون تلك م المحكمة لتسجيل الإستدعاءات, فإوبشان محضر دعوى قضائية والسجل الممسوك في قل
د والا المستندات والقيود الرسمية يجب ان يثبت بمحتوياتها لا بوسائل ثبوتية عادية أخرى كالقرائن والشهو 

 إدّعاء عكسها بالبينة العادية بدون اللجوء إلى إثباتلفقدت تلك المستندات والقيود صفتها الرسمية ولامكن 
نية, ية قيمة قانو ينة الشخصية في هذا الخصوص بدون أوالبالتزويرها كما يفرض القانون ذلك وتكون القرائن 

  :فقد جاء في حيثيات أحد القرارات التالي

يجب ان يثبت من  الأمروبما انه من الواجب التثبت من ان المذاكرة حصلت فعلا ام لا وبما ان هذا ...."
القرار الصادر عن الهيئة  نلأكالاستنتاج والقرائن ذلك  دلةنص القرار ذاته لا من غير مضمونه من الأ

الحاكمة هو مستند رسمي يجب ان يثبت مضمونه به ذاته ويثبت هذا المضمون حتى ثبوت تزوير المستند 
 دلةمضمونه او عكس مضمونه بالأ إثباتمن الممكن  أصبحعدمت قوة المستند الرسمي الثبوتية و لأنوالا 

 .4"التزوير إدّعاء إلىبدون اللجوء  خرى الأ

                                  
 .12زياد, ايوب, إدّعاء التزوير أمام القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 1
 .19المرجع السابق, ص 2
, حيطايان/بلدية بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى, م.ق.إ, سنة 20/11/1997, تاريخ 103م.ش, قرار رقم 3

 .152, ص1999
 www.legiliban.ul.edu.lb.متوفر على: , 14/7/1961تاريخ  ,548م.ش, قرار رقم  4
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ال بالنسبة لمستندات صادرة , كما هي الح1رسميا   ن محضر تبليغ مرسوم يعتبر محضرا  بر أيضا أكما إعت
 . 3, بالاضافة لمحضر جلسة مجلس الوزراء2نها مستندات رسميةعن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أ

وخبر الصادر , وعلم فادة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنانأن المستندات كإ أن المجلس إعتبر أيضا   كما
فادة صادرة عن رئيس البلدية المبرزة بالملف, هي جميعها صادرة عن مراجع رسمية وتتمتع عن المختار وإ

ن يدحض مضمون تلك ليس من شانه أ دلي به من قبل الخصمتزويرها وان ما أ إدّعاءبقوة ثبوتية حتى 
  .4المستندات الرسمية

                                  
 .1364, ص2008, الفرخ/الدولة, م.ق.إ, سنة 22/6/2004, تاريخ 718م.ش, قرار رقم  1
 .595, ص1996, راشد/الدولة, م.ق.إ, سنة 7/6/1995, تاريخ 781 , قرار رقمم.ش 2
 .815, ص2006دولة, م.ق.إ, سنة , بيطار ورفيقه/ال17/1/2005, تاريخ 228 , قرار رقمم.ش 3
 .790, ص2008, راشد/الدولة, م.ق.إ, سنة 9/3/2004, تاريخ 436م.ش, قرار رقم  4
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أثناء إستخراج  الإداري  القاضي القيود الفروضة علىالمبحث الثاني: 
 القرائن القضائية.

 

بعد تطرقنا للقيود المفروضة على القرائن القضائية بإعتبارها وسيلة إثبات قائمة بذاتها امام القضاء الإداري, 
 ة على سلطة القاضي الإداري أثناء لجوئه الى استخراج القرائن.ا من الإنتقال الى القيود المفروضلا بد لن

مبدأ حترام المبادئ العامة للإثبات حيث يحتل ندرج ضمن موجب إنّ هذه القيود تالإطار نرى أهذا في 
الدرجة الاعلى رتبة فيما بينها. فعلى الرغم من إستقصائية اصول المحاكمات الإدارية التي انعكست الحياد 

للقاضي الذي لا ناقة له  على دور القاضي في الإثبات إلّا انه يُفترض دائما الحفاظ على المظهر الحيادي
 والعدالة.لقواعد القانونية تطبيقا  لولا جمل في الدعوى سوى فصل النزاع 

بعض القرائن  عندما يحدد مسبقا  إحترام إرادة المشرع من جهة أخرى يجب القاضي اثناء إستخراجه للقرائن 
 السوابق الإجتهادية.النصوص القانونية, او عندما تكتسب بعض القرائن الصفة القانونية نتيجة  سواء عبر

 الحياد. مبدأ إحترام: موجب وللب الأالمط
 

يقوم على  دألمبا ذاهو, لقاضيا دلحياا دأمب وه تللإثبا لقضائيا ماظلنا فيمن المبادئ الأساسية المستقرة 
أطراف الدعوى, على ضوء الادلة  بها دميتقالتي  تلباطلا فيالفصل  لب وملخصا دلأح لقاضيعدم تحيز ا

 .ن وفقا للقانو  عليها زعلمتناا وق لحقوالوقائع والتصرفات وا تلإثباالمقدمة 

ن لمفهوم الحياد في القضاء الإداري تطبيق إلخصوصية المنازعة أمام القضاء الإداري, ف انه طبقا   الا
فالحياد المطلوب هنا هو حياد  للطبيعة الاستقصائية للأصول الإدارية.ز عن القضاء المدني نظرا  متميّ 

بما يتلائم مع  عبر استخراج القرائن ايجابي اي بتدخل القاضي في النزاع من خلال تحريك عبء الإثبات
 اع, وقائع النز  حقيقةمن أجل الوقوف على  نظام الإثبات الحر

 قائععن و علمه لىإ لتص لتيا كتلأي , لشخصيةا اتهمومعل على ءبنا ميحكأن  للقاضي وزيج لالكن  
 دشاه دق ول كما لقضايا,في ا لنظرلقانونا  حددةلموا ررةلمقا قيطرلا رغي نتها موثبو صحتها دىمو وةعدلا

 ون يك لأنه قائعولل هريدتق على رثؤي كلذن فإ بعلمه قضى ذافإأمامه,  ضيوتع وةعد بشأنها تفعور, ثةدحا
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 قاضياو خصماوسيكون  لقضيةا في لليد بمثابة ون سيك علمهأن  كلذ لىإ فضأ ض,قا سليو دشاه بمثابة
 ملحكا على رثؤت وفس لشخصيةا ماتهومعلأن  للقاضي نتبيوإذا  ز,جائ رغي رمأ ذاهو تقولا سنف في
 لعامةا ؤون بالش لقاضيا رةخب نم ةلمستسقاا لعامةا تماولمعلا ماأ عن النظر فيها. يتنحىأن  عليه بجو
 حكمه نيبيأن  لقاضيا على ظورلمحا لشخصيةا تماولمعلا لقبي نم دتع فلا بها لكافةا ملماإ روضلمفا

 .فيها

وذلك  أمامه,ن يكون لديه معلومات عن النزاع المرفوع أب  طرف في النزاعحق كل كما على القاضي إحترام 
ي شخص ثالث, أتتعلق به سواء من قبل خصمه او  التي دلاءاتالإوثائق و ال كل طرف كل بلاغإعبر 

فعلى القاضي توفير  .1عليها اذا ما اقتضى الأمر والردوذلك كي يتسنى له مناقشتها وتحديد موقفه منها 
 :2عنصرين

فيدة متكون معرفته  جديدا   العنصر المادي: الابلاغ من قبل القاصي لكل مستند يتضمن عنصرا   -1
 للفريق المعني به.

مستند العنصر الزمني: الابلاغ لهذا المستند ضمن مهلة كافية, مع الاخذ بعين الإعتبار طبيعة ال -2
 وظروف ومهل الدعو. وذلك كي يتسنى للفرقاء الوقت الكافي لتحضير دفاعهم وابدء ملاحظاتهم ويعود

 للقاضي في هذا المجال ان يمنحهم مهلة كافية لتقديم الملاحظات.

 قرينة قانونية. إلىل القرينة القضائية : تحوّ الثانيالمطلب 
 

, سواء من قانوني بعض القرائنللمشرع أن يحدد بموجب نص  نكمالقاضي للقرائن ي إستخراج إطارفي 
لقاضي ى اعل ة التطبيقتصبح واجبف حيث الواقعة المستنبطة, او من حيث القيمة الثبوتية للواقعة المستنبطة,

خل فيتجلى هذا النوع بتد .نص القانوني وبالتالي تخرج عن حرية القاضلل عمالا  عند توفرها في الدعوى إ 
 منزلة القرينة القانونية. إلىالمباشر من قبل المشترع لرفع القرينة القضائية 

                                  
1 C.E., 8 avril 2001, Dervin: Req. n° 225658, disponible sur le site gouvernemental: 
www.legifrance.gouv.fr. 

 18ابق, خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع س 2
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 واجبة التطبيق عندبح روف معينة وخدمة للعدالة ان تصلظ نظرا  ن تتحول القرينة القضائية كما يمكن أ
ها, دون طإستنبالتكرارها واستطراد المحاكم على  نظرا  سمى بالقرائن الشبه قانونية, ما ت توفر مقوماتها, وهي

 تدخل المشترع.

 .قانونيةالقرينة ال: ىولالفقرة الأ

. على فطنة القاضي وخبرتهالمشترع المبني كما في القرينة القضائية  إستنباطترتكز القرينة القانونية على 
بها  ثباتستباط, ويحدد النتيجة المترتبة, فالإللا يعين القانون الوقائع التي تتخذ اساسا   لكن لا بد من أن

 وضعا   القانونية اء على ذلك تكون القرينةن, وبثباتلا يخرج عن دائرة الاعفاء من عبء الإ وبيان حكمها
 .1من غير نص, ولا يمكن التوسع بتفسيره الا وجود له استثنائيا  

 , وهي تغني من تقررتونية هي التي ينص عليها القانون القرينة القان " على انا.م.م  301ة الماد نصت
, على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, كما ثباتطرق الإمن  أخرى ية طريقة لمصلحته عن ا

 لم نص يقضي بغير ذلك".

لتوضيحها لا بد لنا من الوقوف عند اتي على تعريف هذه القرائن ولكن فلم ي الإداري اما في القانون 
 .الإداري القضاء  أمامتطبيقاتها في المنازعات 

 .بالرفض يرينة القرار الضمن: قأولا

لم تكن السلطة قد اصدرت قرار فيتوجب على  إذامن نظام مجلس شورى الدولة عل ان:" 68نصت المادة 
 السلطة طلبا قانونيا  إلىذلك يقدم  أجلذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرار من السلطة المختصة, ومن 

 فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه.

كوتها س إعتبرا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه إعتبار طلبه خلال مدة شهرين  إلىلم تجبه السلطة  إذاو 
 بمثابة قرار رفض, الا في حالتين:..."

على قرار مدة شهرية من تاريخ تقديم الطلب لاستصدار قرار منها قرينة قانونية  ةدار الإوعليه فان سكوت 
 .,بإستثناء بعض الحالات المنصوص عليها في المادة ذاتها2بالرفض دارةالإضمني صادر عن 

                                  
 .277خليل, جريج, النظرية العامة للموجبات, مرجع سابق, ص 1
 www.legiliban.ul.edu.lb.متوفر على: , الياس سابا/بلدية بيروت, 07/10/1980, تاريخ 676 , قرار رقمم.ش 2
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 .الاستملاك قضايا في: قرينة التحسين ثانيا  

 يات قرار لمجلس شورى الدولة جاء ما يلي:حيثفي 

قد افترض بصورة جازمة ووضع لافتراضه هذا قرينة قانونية قاطعة من  51وحيث ان الشارع بالمادة ...."
الحاق التحسين في العقارات  إلىالطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يؤدي على اطلاقه  إنشاءان 

لحساب هذه الزيادة  التي تصيبها وحسما للمنازعات الكبيرة التي تنشأ عنها وضع الشارع قاعدة موحدة
الاملاك العامة بصورة مجانية ربع العقار المستملك لقاء تلك الزيادة وهذا  إلىالمطلقة فقضى بان يضم 

 .1"كان هنالك من نقصان فانه يحسب وفقا للقواعد العادية إذاالاقتطاع المجاني حتمي في جميع الاحوال و 
لى ع 51قرينة بموجب المادة  الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها إنشاءمن واقعة  إعتبرالمشرع ف

م باي سلطة في تقدير وجود او عد الإداري , من دون ان يتمتع القاضي التحسين في العقارات التي تصيبها
 وجود تحسين لاحق في تلك العقارات.

 المنازعات الضريبية. إطار: القرائن القانونية في ثالثا  

 بشكل صريح سواء لمصلحةنونية التي نص عليها المشرع ر من القرائن القايثقانون الضريبي الكيتضمن ال
 .و لمصلحة المكلف, ادارةالإ

من المرسوم الاشتراعي  15نصت المادة المادة , ولبنان حيث 2الخارج في فرنسا إلىكقرينة تحويل الاموال 
ارج تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة في الخارج او مشرفة على مؤسسات واقعة خ إذا:" 144/59

الخارج, اما بزيادة اسعار البيع او الشراء او بانقاصها او باية وسيلة  إلى لبنان, تنقل قسما من ارباحها
المبينة في  الارباح إلىفان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة  أخرى 

ارباح المؤسسات المؤسسات المشابهة الكافية لتحديد الربح الحقيقي اتخذت  دلةلم تتوفر الأ إذاالحسابات. و 
 3وائر المالية المختصة."المظاهر الخارجية ومعلومات الد إلىاساسا للمقارنة ولتحديد الربح بالاضافة 

                                  
 www.legiliban.ul.edu.lb., متوفر على: الدولة/امين محمد عويضة, 22/10/1962خ , تاري520, قرار رقم م.ش 1

2 Article 45 du Code général des impôts francais. 
, المتعلق بتحديد الآلية الواجب اتباعها لاحتساب ضريبة الدخل على 144/59المرسوم الاشتراعي من  15المادة  3

 .3/10/2019, تاريخ 46الروانب والاجور, الجريدة الرسمية, العدد 
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والقرائن للتحقق من  دلةستخدام كافة الأبية بإقد أعطى الحق للاداة الضريهنا ان المشرع  فمن الواضح
 .1عكسها إثباترباح, التي تبقى في نهاية المطاف وقائع يمكن الأ

بعض القرائن التي يرتكز عليها القانون  إلىيستند  لوب التقدير الجزافي القانوني الذيسهر ايضا في أكما تظ
فهذه القرائن يحددها المشترع مسبقا, لا يمكن يؤدي حتما لوجود الوعاء الضريبي, ظهورها  لأنالضريبي 

ان ارباح المكلف من نشاطه التجاري في عدد  إعتبارها نصوص قانونية, ومثالا: إعتبار الاعتراض عليها ب
من السنوات الماضية مساوية لربحه في سنة معينة تعتبر سنة اساس, او كتحديد الربح الصافي كنسبة 

 .2ثابتة من الدخل الاجمالي

 .شبه قانونيةالقرينة ال: الفقرة الثانية

من خلال ظروف الدعوى ووقائعها,  القاضي إلىها إستنباطمر أن القرينة القضائية متروك أ إلىبالنظر 
راد القضاء طّ وفي قضايا من نوع متشابه يؤدّي الى إ معينما على نحو  قضائية قرينة إستنباطتكرار فإن 

الحالة هذه تصبح ملزمة للقاضي, . فان القرينة القضائية في في أي نزاع توفر مقوّماتهاعلى تطبيقها عند 
 .3المحاكم, بل قد يتمسك بها الخصوم للدفاع عن وجهة نظرهم أماملتواتر العمل بها نظرا  

يها قرينة ما, في مجال معين يجعلها محط اهتمام وعناية, اذ يول إستنباطن تكرار المحاكم في ومرد ذلك أ
 .ذاتها الظروف م كبير, ويعمل بها متى وجد عناصرها في ظلماالقاضي اهت

 : القرينة الشبه قانونية قضائية المصدر.أولا  

ن توفر ملا بد  ذقرينة قانونية, إ إلىرينة القضائية تحويل القفي  ساسييلعب الدور الأ الإداري ن الاجتهاد إ
لواقعة فلا بد من توفر عنصر التكرار سواء لجهة ا قرائن شبه قانونية. أماماننا  إعتبار أجلعدة عوامل من 

عتقاد , الذي يوفر العامل النفسي بالاالإداري ترتيب نفس النتيجة من قبل القاضي  إلىالمستنبط منها, كما 
المكملة  فيةفهذه الالية باعتقدنا انها تتشابه مع القواعد العر  بوجوبية ترتيب النتيجة عند توفر واقعة معينة.

 .القانونيةللنصوص 

                                  
 .110, مرجع سابق, صالتشريع الضريبيفوزت, فرحات,  1
محمد علي, خليفة, اطروحة دكتوراه بعنوان الاعتراض الضريبي في لبنان, كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة  2

 .68, ص2016بيروت العربية, سنة 
 .67ص عدم مشروعية القرار المطعون به, مرجع سابق, ثباتمصطفى, الطراونة, القرائن القضائية لإ 3
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القضاء  وعليه من هنا يمكن التاكيد على ان القرينة الشبه قانونية هي قضائية المنشا, ولكن تطبيقها من قبل
 إلىفترى من الزمن على نحو من الاطراد, تسمح لنا بالجزم بتحول القرينة من قضائية المصدر  الإداري 

 الشبه قانونية التطبيق.

 بعض القرائن القضائية.ل يةتنفيذالقانونية الشبه ال :ثانيا  

 أصبحالقضائية المصدر, والتي  للوقوف اكثر على هذا النقطة لا بد من توضيحها باستعراض بعض القرائن
 القرائن الشبه قانونية التنفيذ. يمكن تصنيفها ضمن

 .الإجرائيةالقرائن  -1

في  ن هذه القرائن عادة ما تتكررحيث أفئة القرائن الشبه قانونية, ضمن  الإجرائيةالقرائن  يمكن تصنيف
نفس  بيرتّ  ه هذه القرينة في مختلف المراجعاتعمالعند إ  الإداري ة. فالقاضي الإداريجعات االكثير من المر 

بطة التي الواقعة المستن من جهةتشابه سواء من جهة الواقعة المستنبط منها, او النتيجة  ,النتيجة القانونية
 .ري الإدايستنتجها القاضي 

الفصل  الى ستدعي والتزام الصمت, يعمددلاءات المعلى إ دارةالإعند عدم جواب  الإداري القاضي ف
على الرغم من  جدية وعلى قدر من الصحةالوقائع المدلى بها من قبل المستدعي  إعتباربالمراجعة على 

 .عدم نص نظام مجلس شورى الدولة على هذه القرينة

 دون نص أصبح ملزم للقاضيهذا النوع من القرائن  إلىاللجوء  أن كيد علىأعلى ما تقدم يمكن الت ء  بنا
أي سلبي في حال تفكيرها بأخذ موقف كثر في على التفكير أ يحثه الإدارةس  أنه إعتبارقانوني, على 

 .الإداري لاحقة نتيجة معرفتها المسبقة للتوجه الذي سيسلكه القاضي مراجعة 

 بالسطة.حراف لأنقرائن عيب ا -2

لرقابته  عمالا  انحراف السلطة إ  إثبات إطارفي  الإداري القرائن المستخلصة من قبل الاجتهاد  إعتباريمكن 
ى هذه القرائن المذكورة أحدانه عند توفر  إعتبر الإداري ن الاجتهاد , حيث أمن قبيل القرائن الشبه قانونية

 حراف بالسلطة.نلإ, يكون القرار مشوبا بعيب ا1سابقا

                                  
 راجع القسم الثاني, الفصل الأول. من هذه الرسالة. 1
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, منها هة الواقعة المستنبطجسواء ل الإداري ن تطبيق هذه القرائن فترى يسيرة من الزمن من قبل الاجتهاد فإ
نونية, قرائن شبه قا إلى, تفيد بتحول هذه القرائن من قرائن قضائية او لجهة الحكم بإبطال القرار الإداري 

 له في هذه الحالة عدم تطبيقها. موجب تطبيقها عند توفر شروطها, فليس الإداري تفرض على القاضي 

قرارات لغاء العلى إ ا  مجبر  أصبح الإداري ن القاضي فإكقرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المماثلة,  
رقة في كل قرار يحمل تفقرارات في ميادين مختلفة, ف أماملو كنا , و ة عند توفر عوامل هذه القرينة الإداري

ن هذا القرار مشوب أ نلاعإ  الإداري المعاملة مع حالات مشابهة للحالة موضع القرار كان على القاضي 
 ه.إبطالوبالتالي  التفرقة في المعاملة بين الحالات المماثلةبقرينة  عملا  حراف بالسلطة لأنبعيب ا

 بموجب توكيل ضمني. الإداري العقد  -3

فراد ة للعقد المبرم بين شخصين من أالإدارييضفي الصفة  الإداري الاجتهاد  أصبح, 1975منذ العام 
هذين  أحدن أ إلىدلت عدة قرائن  إذا القانون الخاص على الرغم من غياب توكيل صريح, خصوصا  

 .1الشخصين يعمل لحساب شخص عام
 ىأحدثلاث قرائن ليثبت وجود توكيل ضمني منحته  إلىالفرنسي  الإداري وفي هذا السياق استند الاجتهاد 

 السلطات اللامركزية لشركة اقتصاد مختلط:
 ة.الإداريمنح هذه الشركة اعانات مالية عائدة للسلطة  -
 تهاء من بنائها من قبل الشركة.لأنالسلطة اللامركزية عند ا إلىتسليم المباني  -
 المسؤولية يمكن ان تقم ضدها.حلول السلطة اللامركزية محل الشركة في اية دعوى ب -

د ة على العقالإدارياضفاء الصفة  الإداري على القاضي  توفر هذه قرائن في وقائع الدعوى وعليه فعندما ت
 موضوع المنازعة.

                                  
, 2004النشر والتاليف محفوظة للمؤلف(, ى, )حقوق الأول, الطبعة نون الإداري العام, الكتاب الأولفوزت, فرحات, القا 1

 .455ص
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 الخاتمة.
 

إن الدعوى القضائية هي الوسيلة القانونية لحل النزاعات وإثبات الحقوق, ولإثبات الحقوق في اطار أي 
خسر  دم الأدلة الكافية التي تُثبته, فإذا لم يقالحق ان يقدّم الأدلة المثبتة لحقّه على مدعي منازعة يتوجب

 دعواه.

إن الإثبات أمام القضاء عملية معقدة, فلا بد من تحديد الأدلة المقبولة أمام القاضي وتحديد قيمتها بوجه 
ت عدة مذاهب محاولة تحديد دور م. لقد ظهر كا بعضها البعض, كما تحتاج هذه العملية للإدارة والحا 

 المتنازعين والقاضي في عملية الإثبات.

, مانحا  للقاضي الدور الأبرز في يه المذهب الحر في الإثباتتبنّ بالقضاء الإداري حامي الحريات تميّز 
 للعدالة.إحقاقا  قيادة الإثبات نحو التطبيق الصحيح 

ازن بين أطراف لعلًّ اهمها إنعدام التو  ناجم عن عدة عوامل من قبل المحاكم الإدارية إن تبنّي المذهب الحر
. اما الخصم الدائم بوجه الفرد الذي يمثل الطرف الأضعف تشكل تتمتع به من إمتيازات النزاع, فالإدارة وما

تقصّي الحقيقة بعيدا   المحاكمات الإدارية, والمقصود بالإستقصائيةهو استقصائية أصول فالعامل الأخر 
لتحقيق إعادة التوازن الإثباتي  بغاية الأهمية وسيلةبالإثبات. وعليه يعتبر الإستقصاء ة كل طرف عن قدر 

 بين اطراف النزاع.

القضاء العادي,  أمام الإداري سلطة تحقيقية متميّزة عن سلطة أي قاضٍ  القاضي حا ن  بناء  على ما تقدّم مُ 
لقى على عاتق ولا لقيمتها, الأمر الذي أالإثبات  لئلوسا هاترجمتها نصوص القانون الإداري بعدم تحديدو 

 لىع علاالإط دمجر من نالقانو حكم طستنبالى إع اذ لم يقتصر دوره القاضي الإداري مهمة صعبة.
من  يةمتتال ذهنية تبعمليا لعب دورا  يتطلب منه القيام إنما, يةال بطريقة حُكُمال لىا الوصول أو صالنصو
 , مستعينا  بالسلطة الاستقصائية التي خولها له المشترع.ة أحيانا  الغائبة المتعارض الادلة نبي الترجيح خلال

من هنا كان الدور الذي لعبته القرائن القضائية الى جانب القاضي الإداري عند غياب أدلة الإثبات بإعتبارها 
ث يسمح المنطق فعال الخصوم, حيمن وقائع ثابتة في الدعوى او من أعملية فكرية ينطلق بها القاضي 

العقلي بالاستقراء بهذه الوقائع الثابتة إلى واقعة أخرى يفترض إثباتها ولكن لم تتوفر أدلة تثبتها, على أن 
 تجمعهما بينها علاقة منطقية قوية.
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ايجابياُ الى جانب لعبت دورا  ضمنيا   على الرغم من المفهوم الواضح للقرائن القضائية ظاهرياا, إلا انها 
وعلى مستوى اكبر من ذلك المتعارف عليه امام القضاء المدني, من خلال دورها كوسيلة القاضي الإداري 

 بإعتبارها ضيللقا يةالتقدير السلطة الى ااستنباطه رام كوتر, احجيتهلم يحدد القانون  بذاتها قائمةإثبات 
الخطأ و  ثبات الأنحراف بالسلطةلإ مجال بأوسعفيها  التقديرية تهسلط ضيالقا سيمار تيال تالاثباأدلة  من

 .في المسؤولية الإدارية, وأخيرا  على صعيد المنازعات الضريبية.

ار حراا بإختي فالقاضي ,يةالحر من بمساحة تميّزتالقرائن القضائية  إستخراجقي  الإداري اضي القن سلطة إ
التحقيقات أخيرا  من و  ,على القرارات الإدارية رقابتهمن  وأإدلاءات الخصوم  الوقائع المستنبط منها سواء من

ء الإثبات بما يخدم , ونقل عببحرية تقدير قيمة الواقعة المستنبطة الثبوتية سمحت لهالتي يقوم بها. كما 
 ختام التحقيق.

لإداري في اللجوء الى التقديرية القاضي ا مفروضة على سلطةعلى الرغم مما سبق وجدنا بعض القيود ال
 . ويمكن تقسيمها هذه القيود الى نوعين:القضائية القرائن

ولى لمسنا تفضيل الإجتهاد الإداري للمستند ضائية, فمن جهة أمتعلق بالقوة الثبوتية للقرائن الق النوع الأول
كّد ومن جهة أخرى أالخطي من أجل إثبات الصفة للشخص الطبيعي كشرط من شروط قبول الدعوى. 

الإجتهاد على عدم امكانية اللجوء الى القرائن كوسيلة إثبات بوجه المستندات الرسمية والصكوك الإدارة. 
 بالتالي على القاضي استبعاد اللجوء الى القرائن في الحالات المذكورة أعلاه.

للقرائن القضائية, استخراجه داري عند لى سلطة القاضي الإفهو متعلّق بالقيود المفروضة عأما النوع الثاني 
حيث يتدرّج هذا القيد ابتداء  من موجب القاضي الحفاظ على حياديته عند استباط القرائن, كما موجب إحترام 

 رائن القانونية والشبه قانونية.رّع والسوابق الإجتهادية عبر القإرادة المش

 الآتي:في الختام توصّلنا إلى جملة من الإستنتاجات والتوصيات, وهي على الشكل 

 الإستنتاجات:

ان وظيفة القضاء عموما  والإداري خصوصا  تفرض على من يشغلها مسؤوليات جسام مقابل ما  -
تمنحه من سلطات وصلاحيات ذات أهمية قصوى. من هنا يتوجب على القاضي الإداري أن يكون 

متساويين ليس على مستوى المهمة الملقاة على عاتقه, ذلك أن توزيع العدل بين اطراف نزاع غير 
امرا بسيطا , بل يعتبر العمود الفقري لدولة القانون حيث يكون الجميع سواسية أمام القانون الذي 

 يشكل الفيصل فيما بينهم, وعلى اساسه يعطي القاضي كل ذي حق حقه.
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 على الرغم من المفهموم البسيط للقرائن القضائية إلا أنّها تشكل واحدة من العمليات الفكرية التي -
 تتطلب من قاضي ان يكون على درجة من الوعي والمعرفة والخبرة.

تلعب القرائن القضائية دور بالغ الأهمية في إطار إعادة التوازن بين أطراف المنازعة الإدارية,  -
 وتعتبر الأداة الرئيسية التي يلجأ لها القاضي الأداري في إطار سلطته اللإستقصائية.

طار المنازعات الإداري وسلية إثبات قائمة بذاتها لا يحد من قيمتها تعتبر القرائن القضائية في إ -
شيئ بإستثناء بعض الحالات الدقيقة, على عكس قيمتها في القضاء المدني حيث أُنزلت منزلت 

 البينة الشخصية, التي لا يمكن اللجوء اليها في حالات قليلة محدّدة قانونا .
يط الضوء على القرائن القضائية ودورها في الإثبات, للإجتهاد الإداري الدور الأبرز في تسل -

 ية التي تحدد قيمتها في الإثبات.خصوصا  في ظل غياب النصوص القانون
إعتمد في الكثير من قراراته ف, لا بد من الإشادة بقرارات الجريئة لمجلس شورى الدولة في لبنان -

الفرنسي  اللبناني نظيره جتهاد الإداري واكب الإ كماية الإدارة, على القرينة من أجل الحكم بمسؤول
 من كافة جوانبه, حتى انه كان سبّاقا  له في العديد من القرارات.

 التوصيات:

على  الإداري إلا أنه لكي يكتمل دور القاضي  الدولة, القرارات الجريئة لمجلس شورى الرغم من على  -
إداري  إثباترع وضع قانون تها, فعلى المشأطرافمراكز و  ة المنازعة الإداريةالوجه الذي يتفق وخصوصي

 .خاص
من خلال إدخالها كمادة  ةالإداريفي الدعوى  ثباتة الإيجب الإهتمام من قبل فقهاء القانون بدراس -

 خصوصا  و  ,مستقلة في برامج الدراسة في منهاج الحقوق على غرار الإثبات في القضايا المدنية وتجارية
اح القانون إلا بطريقة إذ لا يذكرها شرّ  ,الإداري القضاء  أمام ثباتل الإوسائ أهمها من إعتبار القرائن ب

كتمل الذي سجنت فيه القرائن يفسر لنا مُ غير ال طارالإهذا ف, ثباتالإ أدلةغير مباشرة بمناسبة ذكر 
 .هذا الحد إلىالسبب في عدم الإهتمام بهذا الموضوع 

 قرائن قضائيةال على مستوى  ابتداع  منتنطوي الجديدة وما الأحكام القضائية  الحقوقي ون  يجب أن يتابع -
 نظرا  الدورها المتزايد في حل النزاع.

 , خصوصا  وتوحيدها أن يرفع التناقض بين الأحكام القضائية ذات الصلة بالقرائن على الإجتهاد الإداري   -
 القضائية منها.

جال القرائن في م خصوصا   القاضي الإداري الملقاة على كاهل لا بد من التاكيد على ان هذه المسؤولية  -
فالقاضي عندما يلجأ إلى التقدير سواء  اعتباطيا او خاطئا.ن لا يصدر أي قرار القضائية تفرض عليه أ
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 م ضميره وعقله وخبرته, فلا يمكنه ان يرتكب خطأ  ن يحكّ لجهة الواقعة المستنبط منها او المستنبطة أ
كان حرا في تكوين  مسائلة عند الاقتضاء. فالقاضي وإن تعرض لللا في التقدير, وإو ساطعا  أ ظاهرا  

في كل ما يقوم به بقواعد  من اي قيد بل يكون محكوما   وترسيخ قناعته الذاتية, الا انه ليس متفلتا  
 المنطق, وغيرها من قواعد التفكير والتحليل.

 لشهادة الدور القانوني التساؤل حول من لابد  ةيائضفي إستخراج القرائن القالقاضي الإداري  دوربعد تحديد 
القضاء الإداري, مما يفتح الأفق العلمية أمام زملائنا  بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات أمامالشهود 

 الإجابة على هذا الموضوع في بحوث علمية جديدة.الطلاب والباحثين الحقوقيين من أجل 
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